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 المقدمــــــــــــــــة



ةـــــــــــــــــمقدم  
 

 مقدمة

    تعتد الشعوب بتاریخها و وتفاخر الدول بحضارتها القدیمة وأمجادها كونها تمثل 
أصالتها وعراقتها وتبین مدى إسهامها في الحضارة الإنسانیة، فهي تحرص على حمایة 

 هذا التراث الثقافیمن قیمة هوصیانة المواقع والمعالم الأثریة،والتحف الفنیة، لما یمثل
إنسانیة، في زمن العولمة والتي تلاشت امامها القیم الثقافیةوالهویة الوطنیة للدول، أمام 

 تلاشي هذه الحدود یبقى التراث الضامن الوحید لبقاء خصوصیة كل مجتمع .
تعد الجزائر بشاسعة رقعتها الجغرافیة  و موقعها الاستراتیجي في القارة الإفریقیة ممرا 
تعبره اضطرارا مختلف الحضارات التي تلاحقت في حوض البحر الأبیض المتوسط  
فهي تحتضن رسوم ما قبل التاریخ و مخلفات الإغریق، و الفینیقیین، و الكنعانیین، و 

البیزنطیین و العرب و المسلمین، فمن رسوم جانیت في الجنوب إلى تیبازة في الشمال و 
 آثار تمقاد في الشرق إلى آثار منصورة في الغرب.  

إن هذه الشواهد المادیةتساعد على دراسة تطور الحضارات، فهي المادة الخام لصناعة ما 
یسمى بالسیاحة التراثیة لأنها تجلب الزوار للمواقع الأثریة قصد التعرف على أهم المعالم 

 الأثریة التي تحكي في صمت حكایات و أسرار الحضارات.
   لكن و رغم أهمیتها الكبیرة باعتبارها مواقع جذب سیاحي وشاهد تاریخي، إلا أن هذه 

الكنوز الأثریة المادیة في الجزائر تعاني الاهمال والطمس خاصة اثناء الفترة الاستعماریة 
 حیث تعرضت للنهب و التشویه  .

   بعد الاستقلال حرص المشرع الجزائري على ایجاد  نصوص قانونیة  تحمي هذا 
 04-98 الذي ألغي بموجب القانون 281-67المورث التاریخي وتثمنه سیما الأمر

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي .
   إن موضوع حمایة التراث المادي وتثمینه كان ولا یزال الشغل الشاغل للساسة 

 والباحثین على اعتباره یمثل الذاكرة الجماعیة للأمم ،
تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على ماهیة التراث الثقافي في التشریع الجزائري و 

السیاسة المنتهجة من طرف الدولة الجزائریة لتثمین هذه الكنوز التاریخیة والحد من 
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ةـــــــــــــــــمقدم  
 

الاهمال واستنزاف من التراث الثقافي، وتركز على استعراض الجهود الوطنیة لحمایة هذا 
 .الموروث

    أما سبب اختیارنا لهذا الموضوع فیعود لندرة الدراسات والبحوث الأكادیمیة الخاصة 
بحمایة التراث الثقافي على المستوى الوطني رغم اهمیة هذا الموضوع وجدیته وایضا اثراء 

 الموضوع بالتعرض لتحلیل النصوص القانونیة وموقف المشرع الجزائري 
: الالیات القانونیة لحمایة التراث الثقافي في ظل القانون تتمحورإشكالیة الموضوع حول

 ؟ والضمانات الكفیلة لتجسید هذه الحمایة 98-04
   للإجابة على هذه الاشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي بتعرضنا لمفهوم التراث الثقافي 

 والیات حمایته والمنهج التحلیلي بالتعرض للنصوص القانونیة بالشرح والتحلیل .
ویعتبر نقص المراجع وتقنیة الموضوع من اهم الصعوبات التي تعرضنا لها في هذه 

 الدراسة والتي قسمنها وفق الخطة التالیة:
 التراث الثقافي المادي.  ماهیة:الأول  الفصل
  آلیات حمایة الممتلكات الثقافیة المادیة.:الثاني الفصل
 الثالث: القیود الواردة على حمایة الممتلكات الثقافیة المادیة. الفصل
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 الفصل الأول



 الفصل الأول  : ماهية التراث الثقـافي المادي  
 

 

، قیمة إنسانیة و حضاریة تجسد تاریخ الشعوب و ماضيالتراث الثقافي المادي      
حیث یحظى باهتمام كبیر من قبل أفراد المجتمع ویولونه أهمیة كبیرة ، و  سنحاول  في 
هذا الفصل التعرض لماهیة التراث الثقافي المادي  بتعریفه و ذكر خصائصه و أهمیته 

 على اعتبار أنه یحظى بأهمیة خاصة لدى المشرع الجزائري.
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 المبحث الأول: مفهوم التراث الثقافي المادي   
 

 یعد ثروة هامة ویعتبر نموذج رائع عن تاریخ الأمم الماديإن التراث الثقافي     
وأصالتها، وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تزخر بموروث أثري معتبر عبر كامل 
إقلیمها والتي تشهد عن دوام ثقافات وحضارات متنوعة عبر السنین، ولقد مرت هذه 

الممتلكات الثقافیة بعدة مراحل تاریخیة حاولت الجزائر قدر المستطاع الحفاظ علیها، 
وحتى یتكون لدینا تصور أو فكرة عن التراث الثقافي لابد من معرفة ما هو التراث الثقافي 

وما هي المراحل التي مر بها؟ وفیما تتمثل أنواعه؟ ولهذا سوف نتطرق لتعریف التراث 
الثقافي مرورا بمراحله في (المطلب الأول) وأنواع التراث الثقافي المادي في (المطلب 

 الثاني).
 المطلب الأول: تعریف التراث الثقافي المادي  

بطبیعته وكل ما  جاء في بعض القوانین أن الأثر كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت    
الإنساني ویرجع عهدها إلى  أنتجه بیده أو فكره والبقایا التي خلفها ولها علاقة بالتراث

والفنون  البشریة والحیوانیة والنباتیة والآثار أكثر من مئة عام إضافة إلى بقایا السلالات
وقبل التطرق لمعرفة ما هو التراث الثقافي یجب معرفة ، والمقتنیات الشعبیة الإبداعیة

 المراحل التاریخیة التي مر بها، یلیه تعریف التراث الثقافي المادي. 
 الفرع الأول: لمحة تاریخیة عن الممتلكات الثقافیة المادیة      

كانت المجتمعات تكن للممتلكات الثقافیة إحتراما كبیرا، ویرون في ذلك التعبیر عن     
المطامح الروحیة السامیة ویربطون بینها وبین أماكن العبادة، وذلك لإتصالها الوثیق 

بالمعتنقات الدینیة، الشيء الذي عزز مسألة حمایتها والمحافظة علیها، فقد إبتدع إنسان 
ذلك العصر إنتاجاته من الحجر والمعدن وأقام النصب والمدافن وأستخدم شتى الوسائل 

 1لتخلیدها رغبة منه في إبقاء آثر لنشاطه الروحي.
ومع مرور الوقت أتخذت تدابیر لضمان عدم الإعتداء على أماكن العبادة والأعمال     

الفنیة، ففي بلاد الإغریق القدیمة مثلا كان یعترف بالمعابد الإغریقیة الكبرى مثل     

 حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، علي خلیل إسماعیل الحدیثي،-  1
. 27 ص،1999الطبعة الأولى، 
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'' Dodona'' و'' دودون Delphi'' و''دیلفي Dhilos '' و ''دیلوس  Olympia''أولمبیا
  1بوصفها مقدسة ولا ینبغي الإعتداء على حرمتها.

في القرون الوسطى لم تتغیر الصورة كثیرا، فلم یكن هناك أي تنظیم قانوني للعلاقات      
 فقد ظهرت 2الدولیة فیما یتعلق بالممتلكات الثقافیة، سوى بعض الإعتبارات المعنویة.

قواعد للفروسیة أدت إلى حمایة الكنائس والأدیرة، وظهرت مبادئ ترمي إلى حمایة أماكن 
و  الدولة الإسلامیة مبادئ تحمي أماكن العبادة كما عرفتالعبادة المسیحیة والیهودیة، 

مما یلاحظ أن جوهر هذه القواعد قائم على أساس عرفي یحظر تدمیر الممتلكات 
الثقافیة، وعلى إستنباطها من الأحكام الدینیة عموما، وتحظى بإحترام الشعوب التي 

تشترك في نفس الثقافة وتعبد نفس الآلهة، حیث كانت الحرب تفضي إلى تدمیر الآثار 
وأماكن العبادة والأعمال الفنیة التي تعد من بین أكبر الإبداعات النفیسة للعقل الإنساني، 
وكان لهذا المبدأ أنصاره في أوائل القرن الثامن عشر، إلا أن هذا الموقف بدأ یتغیر في 
أواخره، فقد تبین للنقاد والكتاب أن الحروب تشكل السلاح الحاد والعدو الأول للممتلكات 

 في القرن الثامن )Emer de Vattel (الثقافیة، وكان من أشهرهم الكاتب إیمیر دي فاتیل
أوضح مثال عن ذلك تصرفات نابلیون الذي بعد أن هزم العدید من الدول قام  عشر،و

بسلب كنوزها من الآثار، وقد حاول أن یضفي على تصرفاته طابعا قانونیا، إذ وقع مع 
 جوان 23 تجعل من حقه سلب كنوزها الأثریة والفنیة، ففي اتفاقیةكل دولة محتلة 

 سلام ضمنها شرطا أساسیا ینص على" قیام البابا اتفاقیةم، أبرم مع حاكم بولونیا 1796
 وثیقة یختاروها مندبون یرسلون 500بنقل مائة لوحة فنیة....وغیرها من التماثیل...وكذا 

 ، وبقي الحال كذلك حتى هزم نابلیون ووقع على معاهدة سلام مع 3خصیصا لذلك..."
 واتخذوام، حیث أجتمع ممثلو الحلفاء في مقر البرلمان البریطاني، 1815الحلفاء عام 

 الاتفاقیات واعتبرواقرارا بإلزام فرنسا بإعادة كافة الكنوز التي سلبها نابلیون إلى أصحابها 

  1951، دیسمبر 389، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد دراسة عن نشأة القانون الإنسانيهنري كورزییه، - 1
 .370ص 

، الوثائق الإسلامیة و الإقلیمیة، المجلد الثاني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان- د.بسیوني محمد شریف، 2
 . 25 ،ص2003دار الشروق، القاهرة ،
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ت بدایة الثنائیة التي أبرمت سابقا ملغاة لأنها وقعت بین طرفین غیر متساویین، وكان
 .تشریعات دولیة لظهور 

 تعزیز مكانة الممتلكات الثقافیة، حیث ولأول مرة في التاریخ دور فعال فيلثورة الفرنسیة ول
  1 الممتلكات الثقافیة ملكیة عامة للشعب الفرنسي.اعتبرت

لا یمكن في هذه الفترة التاریخیة تتبع كل التغیرات : مرحلة التنظیم الدولي        
 والثقافیة التي طرأت على المجتمع الدولي، ذلك لأنه من السعة والاجتماعیةالسیاسیة 

والشمول بحیث لا یمكن إیفائها القدر الكافي هنا، وإن كان ذلك لا یمنع في نطاق دراستنا 
أن نبین أهم المراحل التنظیمیة الدولیة التي مرت بها الممتلكات الثقافیة. 

 معاهدات الصلح المعقودة استلهمت   ففي الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى،  
، تسویة المشاكل الناجمة عن الحرب العالمیة الأولى وضمنت أحكاما تتصل 1919عام 

  2بمسؤولیة خرق قواعد إجراء الحرب ومنها خروقات معاییر حمایة الممتلكات الثقافیة.
كما عقدت عدة مؤتمرات كان الهدف الأساسي منها حمایة الممتلكات الثقافیة خاصة في 

 ، مؤتمر القاهرة،میثاق واشنطن، مؤتمر أثیناهذه الفترة، نذكر منها:

 إطارا ومجموعة مبادئ وأحكاما تقنیة الاتفاقیاتتوفر :  والمواثیق الدولیةالاتفاقیات
 لها، كما یترتب بالامتثالموحدة ومتفقا علیها على الصعید الدولي، تلتزم الدول الأطراف 

في كثیر من الأحیان تنقیح   الدولیة على المستوى المحليالاتفاقیاتعلى تطبیق 
 3التشریعات الوطنیة، أو سن تشریعات وطنیة جدیدة للوفاء بمقتضیات أحكام المعاهدة.

  بموضوع حمایة الممتلكات الثقافیة بمختلف أنواعهااهتمت التي الاتفاقیات أهم      ومن
 بشأن اتفاقیة، 1954 لاهاي لسنة اتفاقیة ثم 1949 جنیف الرابعة لعام دون تكرار: اتفاقیة

 وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق استیرادالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع 

. 29، ص المرجع السابق- علي خلیل إسماعیل الحدیثي، 1
. 34، صالمرجع السابق علي خلیل إسماعیل الحدیثي، -2
، شعبة المعاییر الدولیة، التدابیر القانونیة والعملیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالممتلكات الثقافیةالیونسكو،  - 3

. 8، ص2006قسم التراث الثقافي،
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، 1972 حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام واتفاقیة، 1970غیر مشروعة لعام 
 المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة اتفاقیةوكذا 

، 2001 حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه لعام اتفاقیةوالمصدرة بطرق غیر شرعیة، 
،  2003 حمایة التراث الثقافي غیر المادي لعام اتفاقیةوأخیرا 

 

 الفرع الثاني: تعریف التراث الثقافي المادي     
   أولا : التراث في اللغة 

     التراث من مادة (ورث) وهو یرادف الإرث والورث والمیراث ویدل على ما یرثه 
الإنسان من والدیه من مال أو حسب وقد أسقط هذا المصطلح على المال والحسب إذا 
استخدم الإرث للدلالة على الحسب وأن لفظ التراث بمدلولها الواسع الیوم لم تكن شائعة 

حیث نجد في كتابات السلف عبارات مثل ما قاله الأقدمون: هذا ما وجدنا علیه آباؤنا كما 
في دفاع الكفار عن الأصنام، فلم یصفوها بالتراث ولا بالقدسیة بقدر ما هي تركة خلفها 
الآباء دون إسقاط مصطلح التراث علیها لأنه لم یكن حاضرا من حظا بهم ولا في فكرهم 
ولا حتى في خطاب أي لغة من اللغات الحیة التي نستوردها منها المصطلحات والمفاهیم 
الجدیدة، وهذا یعني مفهوم التراث كما نتداوله الیوم یقع إطار المرجعي داخل الفكر العربي 

 المعاصر ومفاهیمه.
وتأكلون التراث أكلا «    وإن كان قد ورد في القرآن الكریم بمعنى المیراث في قوله تعالى 

  بمعنى میراث النساء والصغار.»1لما
    وفي تاریخنا المعاصر نجد منظمة العواصم والمدن الإسلامیة تعرف التراث بأنه: 

ذاكرة الأمة بما فیها من أحداث تمت على التاریخ وتأثرت بالظروف الاقتصادیة 
 2والاجتماعیة والمكانیة والعمرانیة للمقومات الحضاریة لإنسان بكل ما فیها من تغیرات.

 : مصدره الإرث وهو كل ما خلفه المیت لورثته من أموال ، یعني انه على ارث التراث 
 

 . 19سورة الفجر الآیة - 1
 الشیخ حنین مجید محمد مخلوف، كلمات القرآن الكریم تفسیر وبیان، بدون طبعة، دار علوم القرآن، دمشق، ص - 2

593 . 
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  .1من كذا أي على أمر قدیم توارثه الأخر عن الأول
: یجد مصدره الملك وهو كل ما یجوزه الشخص من أموال وقد یقصد أحیانا الممتلكات 

 .2لغویا بالممتلكات العقاریة و المنقولة التي یملكها الاشخاص
 التي تمثل اهمیة   والعقاریة الممتلكات المنقولة: یقصد بها كل انواع الثقافیة والممتلكات

الأثریة والمخطوطات والكتب وكل الأشیاء ذات  كالمباني والأماكنللشعب ما، كبرى 
وكذلك المباني المخصصة لحمایة الممتلكات الثقافیة نفسها  القیمة التاریخیة والأثریة

الكتب ومخازن المحفوظات وغیرها ذات العلاقة والتي تتطلب بموجب  كالمتاحف ودور
 الوقایة والاحترام والحمایة المتواصلة وقت السلم ووقت الحرب وعدم تعریضها الاتفاقیات

 .للتدمیر أو التلف وتحریم سرقتها ونهبها أو تبدیدها
هناك ضابطین لتحدید إذا ما كان شيء من الأشیاء اثر من  وتتضح لنا من التعریف أن

 -: عدمه وهما
 ي : الضابط الزمنأولا:   
فان العقارات  وبالتاليسنوات خلت، یعتبر اثر كل منقول أو عقار یرجع بالتاریخ إلى     

منذ تلك المدة تعتبر   وكذا المنقولات التي مازالت موجودةحیز زمني معین،التي بنیت قبل 
اذ واجه یصلح لان یكون منفردا  لضابط اثر من الآثار ولكن هذا الضابط لااوفقا لهذا 

 .العدید من الانتقادات
   :ضابط القیمة: ثانیا   
وهو كل شيء –عقار أو منقول – له قیمة تاریخیة أو دینیة أو أدبیة أو فنیة أو ثقافیة     

 . تستوجب المحافظة علیه وتسترعى الانتباه إلیه
 وجد إحدى هاذین الضابطین حق على هذا الشيء الذي وجد به أن یطلق عیه أثرا فإذا

 . وبالتالي یصبغ بالحمایة المقررة للآثار والتي سوف نعرفها في موضعها
 التي أقرتها منظمة 1972وعرفت اتفاقیة حمایة التراث الثقافي العالمي والطبیعي سنة     

الیونسكو أن المنطقة هي "مجموعة الأبنیة والمساحات وفضاؤها، وتشمل المواقع الأثریة 

 - المعجم لسان العرب . الإمام العلامة أبي الفضل ، جمال الدین محمد بن مكرم ، ابن منظور الإفریقي المصري ، 1
  .111 ص 1992دار صادر بیروت ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانیة سنة 

  .795 - المنجد في اللغة والإعلام – دار الشروق –  ، الطبعة السادسة والعشرون ، بیروت لبنان ، ص 2
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التي تشكل مستوطنا بشریا في بیئة حضریة أو ریفیة ویعترف بقیمتها من الناحیة الأثریة 
أو المعماریة أو التاریخیة أو الجمالیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، ونخص بالذكر المناطق 

التي تتسم بقدر كبیر من تنوع المعالم الأثریة والتاریخیة أو المدن التاریخیة والأحیاء 
الحضریة القدیمة ... والمعالم المتجانسة ... وینبغي أن یصان طابعها من العبث أو 

 التخریب أو التحدیث.
   كما نجد تعریفا أكثر فعالیة یقول أن التراث هو كل ما هو حاضر فینا أو معنا من  

 الماضي سواء ماضینا أو ماضي غیرنا سواء من القریب منه أو البعید.
 بأنه ذلك الجزء من المادة :1990كما عرفه المیثاق الدولي لدائرة التراث الثري لسنة    

التراثیة التي تحترم فیه المنهجیة الأثریة في الحصول على المعلومات الأثریة، وهو یحتوي 
على كل النشاطات الإنسانیة الموجودة ضمن الأماكن التي لها علاقة وتمثل النشاط 

الإنساني، الأماكن المهجورة والبواقي بكل أنواعها مع كل ما تحتویه من مواد ثقافیة منقولة 
 وتنتمي إلى ذلك الموقع.

 ثانیا: تعریف التراث الثقافي المادي اصطلاحا
قبل التطرق لتعریف التراث الثقافي المادي في القانون نلجأ إلى تعریف الممتلكات     

 المتعلق بحمایة 98/04الثقافیة دولیا ثم فقهیا لنصل إلى التعریف القانوني وفق القانون 
 التراث الثقافي.

  تعریف التراث الثقافي في القانون الدولي العام -أ
لقد ورد تعریف الممتلكات الثقافیة في العدید من النصوص القانونیة الدولیة ذات     

 الصلة وهذا ما سأتطرق إلیه عبر بعض الاتفاقیات الدولیة
: الآثار التاریخیة والمتاحف والمؤسسات الثقافیة 1935 حیث عرفته اتفاقیة زوریخ   

والتربویة والفنیة والعلمیة، وما یؤخذ على هذا التعریف التعدادي أنه قاصر فقط على 
  1الممتلكات الثابتة دون غیرها.

حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي و الإنساني ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بالمدیة،  لخضر القیزي، - 1
  وما بعدها. 06، ص  2001-2000سنة 
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وقد تفادت الاتفاقیات التي صدر لاحقا هذا النقص كما هو الحال بالنسبة لاتفاقیة     
 التي تعتبر أو اتفاقیة عالمیة تتضمن بیان المقصود بالممتلكات الثقافیة 1954لاهاي 

 بشكل عام ومفصل، 
 نصت على أن 1972وكذلك اتفاقیة حمایة التراث العالمي "الثقافي والطبیعي" لعام     

: الأعمال المعماریة وأعمال النحت والمجمعات التراث الثقافي فیما یخص الآثار هي
 والمرافق والمواقع التي لها قیمة عالمیة استثنائیة.

 فقد اعتمدت على معیار الأهمیة 1981أما قانون الآثار العربي الموحد لعام 
 الكبرى و التعدد.

  تعریف التراث الثقافي في فقه القانون الدولي-ب
اختلف بعض فقهاء القانون الدولي في تعریفهم للممتلكات الثقافیة، فالأستاذ إمیل     

"كل أعمال الإنسان المنسوبة إلى نشاطه ألكسندر یحدد الممتلكات الثقافیة بأنها 
الإبداعي في الحاضر والماضي فنیا وعلمیا وتربویا، والتي لها أهمیة من أجل تفسیر 

 ثقافى الماضي ومن أجل تطویرها حاضرا ومستقبلا".
"تعد الممتلكات الثقافیة كل كما یعرفها الأستاذ علي خلیل إسماعیل الحدیثي بقوله:     

الانتاجات عن التعابیر الذاتیة الإبداعیة لإنسان سواء أكان ذلك في الماضي أو في 
الحاضر أو في المجالات الفنیة أو العلمیة أو الثقافیة... التي لها أهمیة في تأكید 

استمراریة المسیرة الثقافیة وفي تأكید معنى التواصل الثقافي ما بین الماضي والحاضر 
 ".والمستقبل

وما یلاحظ على هذه التعریفات أنها لم تعطي تعریف جامع مانع للممتلكات الثقافیة     
وكذلك أن هذه الأخیرة غیر ثابتة فهي متغیرة حسب العصور والأزمنة ونظرات الشعوب 

تختلف، فهناك ما یعتبر مهما بالنسبة لشعب معین قد لا یكون كذلك بالنسبة لشعب 
   1آخر.

 
 

 . 08 و07 لخضر القیزي، مرجع سابق، ص -1
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  المتعلق بالتراث الثقافي98/04ثالثا: تعریف التراث الثقافي في ظل القانون 
 یونیو 15 المؤرخ في 04-98 من قانون 02ویعد التراث الثقافي حسب نص المادة     

"یعد تراثا ثقافیا للأمة في مفهوم هذا  المتعلق بحمایة التراث الثقافي على أنه 1998
القانون جمیع الممتلكات الثقافیة، والعقارات بالتخصیص، والمنقولة الموجودة على 
أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلها المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین 

تابعیین للقانون الخاص والموجودین كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة 
والإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ الأزمنة الغابرة إلى 

   1".یومنا هذا
أي أن التراث الثقافي هو كل الممتلكات الثقافیة سواء كانت عقارات أو عقارات     

بالتخصیص أو منقولات داخل الأملاك الوطنیة أو عقاراتها أو تكون موجودة في طبقات 
جوفیة للمیاه الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة والموروثة عبر مد العصور، كذلك كل الممتلكات 
الثقافیة غیر المادیة الناجمة عن إبداعات الأفراد والجماعات منذ العصور الغابرة والتي لا 

 تزال شاهد یعبر عن نفسه.

 المطلب الثاني: أنواع التراث الثقافي المادي 

ویتمثل التراث المادي الثابت في موارد غیر متجددة وفریدة من نوعها لها قیمتها     
الثقافیة والعلمیة أو الدینیة وتشتمل هذه الموارد على الأشكال غیر المنقولة، كالمباني ( 

مدنیة، دینیة، عسكریة) المواقع والمعالم أو مجموعة الهیاكل، والتي تتسم بقیمتها وطابعها 
الأثري والتاریخي والمعماري والدیني والجمالي، وقد ورد تحدید الممتلكات الثقافیة الثابتة 

 على أنها جمیع المعالم التاریخیة 80 المادة في القانون التراث الثقافي الجزائري في نص
  2والمواقع الأثریة والمجموعات الحضریة أو الریفیة.

 سنة 44 المتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 1998 یونیو 05 المؤرخ في 98/04 من القانون رقم 02 المادة 1-
1998 . 

 .08 المادة  ،98/04- القانون 2
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من خلال التعریفات السابقة لتراث الثقافي نجد أن هذا الأخیر له عدة أنواع فهناك     
من یقسمها إلى معالم التاریخیة (الفرع الأول) المواقع الأثریة (الفرع الثاني) المجموعات 

 الحضریة والریفیة (الفرع الثالث).

 المعالم التاریخیة  الفرع الأول:

ویشار إلیها أیضا بالهیاكل التاریخیة وهي المعالم التاریخیة الظاهرة فوق سطح     
 انطوتالأرض وتحتوي على سمات وخواص معماریة، والتي بلغت مرحلة زمنیة معینة أو 

 بحادثة مهمة أو شخص مهم، مما یضفي علیها طابع الارتباطعلى سمات أخرى مثل 
 ضمن الموارد التراثیة وتتفاوت أهمیة المعالم التاریخیة تبعا لعمر المعلم واعتبارها استحقاق

 1ونوعه وحالته.
وتعرف المعالم التاریخیة أیضا على أنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع      

یقوم شاهدا على حضارة معینة أو تطور هام أو حادثة تاریخیة، والمعالم المعنیة 
بالخصوص هي المنجزات المعماریة الكبرى والرسم والنقش والفن الزخرفي والخط العربي 

والمباني أو المجمعات المعلمیة الفخمة ذات الطابع الدیني أو العسكري أو المدني أو 
الزراعي أو الصناعي، وهیاكل عصر ما قبل التاریخ والمعالم الجنائزیة أو المدافن 

والمغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخریة والنصب التذكاریة والهیاكل أو العناصر 
  2المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاریخ الوطني.

   المواقع الأثریةالفرع الثاني :    

وهي عبارة عن بقایا مادیة نمطیة لنشاط بشري سالف، وقد یشتمل الموقع الأثري على     
قطع أثریة للنشاطات والصناعات الحرفیة وبقایا النباتات والحیوانات والبقایا الهیكلیة 

والسمات والخصائص الأثریة، وقد یكون الموقع الأثري في شكل مدینة كبیرة قدیمة مدفونة 
 الخاصة بحمایة التراث العالمي الثقافي الاتفاقیة تهكلیا أو جزئیا تحت التربة، أو كما عرف

، على أنها "أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة 1972والطبیعي الصادرة بباریس سنة 

. 199، ص2007، المذكرة التوجیهیة الثامنة التراث الثقافي- مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنك الدولي، 1
. 17، المادة 98/04القانون  - 2
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بین الإنسان والطبیعة، وكذلك المناطق بما فیها المواقع الأثریة التي لها قیمة عالمیة 
  1 من جهة النظر التاریخیة أو الجمالیة أو الأثنولوجیة أو الأنتروبولوجیة ."استثنائیة

المشرع الجزائري في تعریفه للمواقع الأثریة إشترط في الموقع الأثري عدم ممارسته أما     
من قانون التراث الثقافي في قوله " تعرف المواقع  28لوظیفة نشطة وذلك في نص المادة 

الأثریة بأنها مساحات مبنیة أو غیر مبنیة دونما وظیفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو 
بتفاعله مع الطبیعة، بما في ذلك باطن الأرض المتصلة بها، ولها قیمة من الوجهة 
التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو الأثنولوجیة أو الأنتروبولوجیة 

 2والمقصود بها على الخصوص المحمیات الأثریة والحظائر الثقافیة.
     

المجموعات الحضریة أو الریفیة  الفرع الثالث :

وهي عبارة عن منطقة تجمع متاخمة لمجموعة  ویطلق علیها القطاعات المحفوظة    
هیاكل تاریخیة، وتمثل سلامة المنطقة أحد العناصر الرئیسیة التي تحدد وتتقرر بموجبها 
أهمیة المنطقة الحضریة، وتشمل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنیة 
التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة السكنیة فیها، والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة 

والجمالیة أهمیة تاریخیة أو معماریة أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها أن تبرر حمایتها 
وإصلاحها وإعادة تأهیلها وتثمینها، وعلى المستوى الوطني تنشأ القطاعات المحفوظة 

وتعین حدودها بمرسوم یتخذ بناءا على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین بالثقافة 
والداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والتعمیر والهندسة المعماریة، كما یمكن أن تقترحها 

 اللجنة استشارةالجماعات المحلیة أو الحركة الجمعویة على الوزیر المكلف بالثقافة، عقب 
 3الوطنیة للممتلكات الثقافیة.

 

ویتم خضوعها لنظام حمایة في شكل قطاعات محفوظة بناءا على مرسوم تنفیذي     
یتخذ بناءا عن تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین بالثقافة والداخلیة والجماعات المحلیة 

 إتفاقیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي- منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة( الیونسكو)، 1 
 http://www.unesco.org/new/ar. متوفرة على الموقع 4، ص1972باریس،

. 28، المادة 98/04القانون - 2
 .42-41، المادتین المرجع السابق- 3
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والبیئة والتعمیر والهندسة المعماریة بالنسبة للقطاعات المحفوظة التي یفوق عدد سكانها 
 نسمة 50.000 نسمة، أما القطاعات المحفوظة التي یقل عدد سكانها عن 50.000

 بناءا عن قرار وزاري مشترك بین الوزراء والاستصلاحفتتخذ مخطط دائم للحمایة 
المكلفین بالثقافة والداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والتعمیر والهندسة المعماریة، وذلك 
دائما عقب إستشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة، ویوضع هذا المخطط الدائم لحفظ 

القطاعات محتواه وتنفیذه وتدابیر الصیانة المطبقة قبل نشره وكذلك شروط تعدیله 
 وكمثال على ذلك یعتبر حي القصبة 1ومراجعته وضبطه دوریا في نص تنظیمي.

 07 والصادر بالجریدة الرسمیة رقم 01/09/1985بالجزائر العاصمة المصنف بتاریخ 
من المجموعات الحضریة الذي یخضع لنظام الحمایة في شكل  23/01/1968.2بتاریخ 

قطاعات محفوظة. 
- التراث المادي المنقول: 

یتمثل في القطع المنقولة التي جاءت نتاجا لنشاط بشري سالف وأصبحت جزءا من      
تعد المنقولات ضمن الممتلكات وأحد المواقع الأثریة أو المكتشفات الأثریة المنعزلة، 

الدینیة إلا أن اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لم تنص علیها حتى في اتفاقیة لاهاي 
، وهذا نقص یسجل علیها ولا یعني هذا أنها غیر 1999 وكذا البرتوكول الثاني 1954

موجودة فنجد الممتلكات الدینیة المقدسة وهذا لكثرتها ومثالها: ما تركه النبي صلى االله 
علیه وسلم من لباس وعتاد كان یستعمله أثناء الحروب فهو مقدس لدى المسلمین لا 

یجوز المساس به وكذلك الشأن بالنسبة للحجر الأسود وكذلك الكتب السماویة التي تعتبر 
كمنقولات تتمتع بالحصانة من الاعتداد علیها خاصة المخطوطات النادرة فنجد كتاب 

الإنجیل الذي یعبر عن الدیانة المسیحیة وكتاب التوراة الذي یمثل الدیانة الیهودیة وكتاب 
القرآن الكریم الذي ختمت به الدیانات السماویة وممثل في الشریعة الإسلامیة، حیث نجد 

 .»3نزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وأنزل التوراة والإنجیل«قوله تعالى: 

 . 45- 44، المادتین  المتعلق بالتراث الثقافي 04 -98القانون - 1
نصوص ونظم تشریعیة في علم الآثار وحمایة المتاحف - الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة، 2

. 113، ص1992، الإتحاد العربي للحدید والصلب، الجزائر، والأماكن والآثار التاریخیة
  من سورة آل عمران. 04 و03 الآیتان -3
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یلي :   ویشتمل على ماكما 
  والأبحاث الأثریة في البر وتحت الماء؛الاستكشافاتناتج  •
الأشیاء العتیقة مثل الأدوات والمصنوعات الخزفیة والكتابات والعملات والأختام      •

 والحلي والألبسة التقلیدیة والأسلحة وبقایا المدافن؛
 العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیة؛ •
 المعدات الأنتروبولوجیة والإثنولوجیة ؛ •
          الاجتماعيالممتلكات المتصلة بالدین وبتاریخ العلوم والتقنیات وتاریخ التطور  •

  والسیاسي؛والاقتصادي
 الممتلكات ذات الأهمیة الفنیة مثل : •

  اللوحات الزیتیة والرسوم المنجزة كاملة بالید على أیة دعامة من أیة مادة كانت؛
  وسیلة للإبداع باعتبارهاالرسمات الأصلیة والملصقات والصور الفوتوغرافیة 

الأصیل؛ 
  التجمعات والتركیبات الفنیة الأصلیة من جمیع المواد مثل منتجات الفن التمثالي

والنقش من جمیع المواد، وتحف الفن التطبیقي في مواد مثل الزجاج والمعدن 
والخشب؛ 

  والكتب والوثائق والمنشورات ذات استهلاكیةالمخطوطات والمطبوعات طباعة 
الأهمیة الخاصة؛ 

  المسكوكات والطوابع البریدیة؛
  وثائق الأرشیف بما في ذلك تسجیلات النصوص، والخرائط وغیر ذلك من معدات

رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافیة، والأفلام السینمائیة، والمسجلات السمعیة 
 ویعتبر الأرشیف من أهم الممتلكات الثقافیة 1والوثائق التي تقرأ عن طریق الآلة.

المنقولة وفقا لمعیار الوظیفة، حیث نجد الدول تعیره أهمیة كبرى  ففي الجزائر 
) من الأمر 1مثلا خصصت له عدة نصوص قانونیة، إذ وصفته المادة الأولى(

 المتعلق بالمحفوظات الوطنیة بأنه تراث 20/03/1977 المؤرخ في 67-77رقم

  .41المادة ، 98/04القانون - 1
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ثقافي وبأنه یمثل الأوراق والوثائق التي یقدمها الحزب والمنظمات الوطنیة والهیئات 
التشریعیة والقضائیة والإداریة التابعة للدول والجماعات المحلیة والهیئات والشركات 

 الخاصة أو الأفراد مهما كانت وأینما وجدت ومهما كان العصر الذي تعد فیه. 
  الموروثات الحرفیة والصناعیة والمعماریة الأصیلة التي توقف إنتاجها بالطرق

التقلیدیة التي توارثها الناس، لكونها شواهد تراث ممیز یعكس الهویة المحلیة وحل 
 مشابه في الصنعة ومخالف في الجودة والقیمة استهلاكيمحلها إنتاج آلي أو 

   1الفنیة والجهد البشري.
ویفقد التراث المادي المنقول، وخاصة القطع المستخرجة من المواقع الأثریة كثیرا من       

قیمته لدى نقله خارج مكان وجوده الأصلي، ویتم التحكم في جمع هذه القطع عن طریق 
 من خلال إصدار تراخیص بذلك من الجهات واستخدامهاالدراسات والأبحاث العلمیة 

الوصیة، والجدیر بالذكر أن أي شيء منقول (بعد الدراسة) من معلم تاریخي أو موقع 
أثري یتمتع بنفس القیمة العلمیة والوضعیة القانونیة للمعلم أو الموقع الأثري. 

:  التراث المغمور بالمیاه                
على   بمسؤولیة الحفاظ علیه تقعویعتبر جزءا لا یتجزأ من التراث الثقافي للإنسانیة      

عاتق جمیع الدول، وفي هذا الشأن بادرت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
 بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه، والمعتمدة من اتفاقیة(الیونسكو) بوضع 

، والتي أعطت تعریفا دقیقا للتراث الثقافي 2001طرف المؤتمر العام للیونسكو في عام 
 جاء مضمونه على النحو التالي : الاتفاقیة) من هذه 1المغمور بالمیاه في المادة الأولى(

" یقصد بعبارة التراث الثقافي المغمور بالمیاه جمیع آثار الوجود الإنساني التي تتسم 
بطابع ثقافي أو تاریخي والتي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیا أو كلیا، بصورة دوریة أو 

متواصلة لمدة عام على الأقل مثل: 
المواقع والهیاكل والمباني والمصنوعات والرفات البشریة مع سیاقها الأثري والطبیعي؛  •

، مقال منشور على الإنترنیت   الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنمیتهأ.د یوسف محمد عبد االله، - 1
. 3ص
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السفن والطائرات وغیرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من  •
محتواها والتي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى تشغیلها، وكانت 

تستخدم عند غرقها للأغراض الحكومیة غیر التجاریة وحدها  والتي تعرف بهذه الصفة، 
 مع سیاقها الأثري والطبیعي ؛ 

الأشیاء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاریخ. "  •
 خطوط الأنابیب وخطوط التوصیل الممتدة في قاع البحار سواءا الاتفاقیة     واستثنت

 1كانت لا تزال مستخدمة أو لا من التراث الثقافي المغمور بالمیاه.
أما على الصعید الوطني فنجد أن المشرع الجزائري لم یذكر مصطلح التراث المغمور     

 بذكر عبارات لها نقس الدلالة حیث اكتفىبالمیاه ولم یعطینا تعریفا مفصلا له، وإنما 
 من قانون التراث الثقافي بقوله" یعد تراثا ثقافیا للأمة في مفهوم هذا 02أشار إلى ذلك في 

القانون، جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة، والعقارات بالتخصیص والمنقولة الموجودة على 
أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین 

تابعین للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة والإقلیمیة 
الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاریخ إلى یومنا 

 من نفس القانون في قوله  " تشمل الممتلكات الثقافیة 50هذا". وكذا في نص المادة 
 2 والأبحاث الأثریة في البر وتحت الماء...".الاستكشافاتالمنقولة ناتج 

وتطرق كذلك المشرع الجزائري إلى ذكر التراث المغمور بالمیاه في القانون البحري     
تعد كحطام بحري كل سفینة أو آلة عائمة أو منشأة عائمة  "358 نص المادة في

وحمولتها وكذلك بقایاها، وبصفة عامة كل ما یوجد لعدة أغراض في الوسط البحري والتي 
 من انتشلتفقد مالكها حیازتها حیث جُنِحت على الساحل البحري أو وجدت عائمة أو 

وعلاوة على ذلك نص نفس القانون   "،قعر البحر وتم جلبها إلى الأملاك العمومیة البحریة
 
 

، إتفاقیة بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه- منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة( الیونسكو)، 1
 .2001باریس 

 .50 و02أنظر المادتین ،98/04القانون - 2
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 یلي:  منه على ما381في المادة 
إن الحطام البحري الذي ینطوي على فائدة تاریخیة أو أثریة أو فنیة أو علمیة یتم " 

 1التصریح به كملك للدولة الجزائریة".

 المبحث الثاني : دور و أهمیة التراث الثقافي المادي

للتراث الثقافي المادي دور فعال في تنمیة و ازدهار الأمة، من خلال تجسید المفاهیم     
المتجددة المتمثلة في تحقیق التنمیة المستدامة، كما له أهمیة كبیرة في التعریف بالهویة 

الوطنیة و أصالة و ثقافة الأمة، و یعد مصدرا لثروة اقتصادیة وجب استغلاله و 
 الاستثمار فیه.

 المطلب الأول : دور التراث الثقافي المادي في تحقیق التنمیة المستدامة      

    یقوم المجتمع الدولي بمجهودات جبارة في تعزیز دور التراث الثقافي المادي في 
 عملیة التنمیة المستدامة، و تحقیق المشاریع التنمویة، و كذلك دور التنمیة المستدامة في

 فعالیات و كان هذا موضوع، ثقافي المادي و غیر الماديحفظ وصون التراث الإنساني ال
حلقة العمل الدولیة التي أقیمت بعنوان "التراث الثقافي والتنمیة المستدامة" في سلطنة 

.  2016 فبرایر 17 و16عمان ما بین 
 رصد العدید من التجارب العالمیة والمحلیة     و تعد من ضمن المساعي الدولیة في

ستدامة وتحقیق المشاریع الناجحة في تعزیز دور التراث الثقافي في عملیة التنمیة الم
 منظمة الیونیسكو بشأن التراث الثقافي ودوره إستراتیجیةعرض ، و الذي تم فیه التنمویة

 2 .في تعزیز التنمیة المستدامة
 رمزا ویعد الشعوب وثقافات الأمم حضارات على الأكبر الثقافي الشاهد التراث یعتبر     

 یجب حضاري تراث فإنه اجتماعي موروث وبجانب أنه التاریخ، مدى على تطورها

المعدل والمتمم بموجب القانون  المتضمن القانون البحري 1976 أكتوبر سنة 23 المؤرخ في 80-76الأمر رقم - 1
 .381 و358، أنظر المادتین 1998 جوان 25 المؤرخ في 05 -98رقم 
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 التراث الثقافي المحلي إنالقادمة، لذلك  للأجیال وتوریثه وتجدیده علیه المحافظة
تعبر  وخصوصا العمراني في المدن والبیئات التراثیة الحضریة وما تحویه من قیم تراثیة

أساسا عن ثقافة وحضارة المجتمع یمكن الاستفادة منه ویكون له قوة وتمیز ودور في 
  .تحقیق تنمیة حضریة مستدامة

  مدننا التراثیة وما تحتویها من مواقع تراثیة تتمیز بشواهد حضریة وعمرانیة     إن
 تستثمر في استدامة القیم أنوأسالیب حیاة ومعتقدات تعد منظومة حضریة تراثیة یمكن 

والحضریة والثقافیة للمجتمع وتعتبر العلاقة بین هذه المواقع التراثیة وما  الاجتماعیة 
 تستغل إندینامیكیة إنسانیة ممكن  تحویه من موروث ثقافي مادي وغیر مادي علاقة

ووظفت   فیما لو استثمرت1، تحقیق تنمیة حضریة مستدامةإلىوتطور من اجل الوصول 
بالتالي و  الاستدامة في البیئات التراثیة، أبعادبطریقة علمیة ومدروسة تضمن تحقیق 

 ،حمایة قیمها وخصائصها الثقافیة من اجل استدامتها اجتماعیا واقتصادیا و بیئیا وعمرانیا
فبالرغم من وجود عدة محاولات لتأهیل واستدامة هذه البیئات التراثیة من قبل الجهات 

 انه لا یزال هناك قصور تحقیق متطلبات إلا المنظمات العالمیة المهتمة أوالرسمیة 
باعتبارها من البیئات المتمیزة تاریخیا  التنمیة الحضریة المستدامة في البیئات المحلیة

دور التراث فبرزت وجود قصور معرفي محلي في توضیح  2،ومعماریا وثقافیا وعقائدیا
أن مدننا التراثیة وما تحتویها من مواقع تراثیة  .الثقافي في التنمیة الحضریة المستدامة

تتمیز بشواهد حضریة وعمرانیة وأسالیب حیاة ومعتقدات تعد منظومة حضریة تراثیة یمكن 
ان تستثمر في استدامة القیم الاجتماعیة والحضریة والثقافیة للمجتمع، و الوقوف على 

دور التراث الثقافي باعتباره استراتیجیة مستدامة فعالة في تحقیق تنمیة حضریة مستدامة 

، مقال منشور صفاء الدین حسین السامرائي أستاذ مساعد قسم هندسة العمارة /الجامعة التكنولوجیة العراق – بغداد - 1
  على الانترنیت.

، مقال أحمد حمید كاظم طالب دراسات علیا /ماجستیر قسم هندسة العمارة /الجامعة التكنولوجیة العراق – بغداد - 2
  منشور على الانترنیت.
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دور التراث الثقافي في تحقیق التنمیة الحضریة و یبرز  ، لهذه البیئات التراثیة
 . 1المستدامة

    كما إن الموقع المتمیز للجزائر و ثرائها الثقافي جعلها توفر أنواع مختلفة من السیاحة 
الجبلیة، الصحراویة، و البیئیة،  لذلك حاولت المنظومة السیاحیة الجزائریة الاستفادة من 

التراث الثقافي و الطبیعي الغني من خلال تحویله إلى قطاع منتج للثروة ، لكن في الواقع 
لم ترتق بعد هذه المنظومة إلى مستوى خلق الثروة و لا إلى مستوى الإمكانیات السیاحیة 

المادیة و اللامادیة التي یحوزها اقلیم الجزائر من شماله إلى جنوبه و من شرقه إلى 
 و بالتالي فالتراث الثقافي دور في التنمیة السیاحیة المستدامة و یتجسد ذلك من 2غربه، 

 خلال التوظیف العقلاني لهذه الموارد.

 المطلب الثاني : أهمیة التراث الثقافي المادي

 یكتسي التراث الثقافي المادي أهمیة بالغة في عدة جوانب نذكر منها : 
  الفرع الأول : الأهمیة الوطنیة  

    إن المخلفات المادیة للحضارات التي تعاقبت على ارض الجزائر لیست مجرد شواهد 
حجریة صامتة و لكنها رموز لهویة متأصلة تغرس جذورها في أعماق التاریخ و تمتد عبر 

، و في تاریخها 3أحقاب الزمن و حتى الاستعمار الذي ظل یشكك في هویة الجزائر
الحافل بالأمجاد و البطولات واجهته آثار مازالت قائمة في العدید من المدن الجزائر 

الأثریة تؤكد ان هناك شعبا عرف كل طبقات الحضاریة البشریة التي تراكمت على أرضه 

، مقال  أحمد حمید كاظم طالب دراسات علیا /ماجستیر قسم هندسة العمارة /الجامعة التكنولوجیة العراق – بغداد- 1
  منشور على الانترنیت.

 
  ، مقال منشور على الانترنیت.كردالواد مصطفى، ،دور سیاسة تهیئة الإقلیم في تحقیق التنمیة السیاحیة في الجزائر - 2
، مقال منشور  عبد الكریم عزوق، التراث الأثري، مفهومه، أنواعه، أهمیته ، حمایته و استغلاله كثروة اقتصادیة- 3

  .3على الانترنیت،  ص 
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بداء من عصور ما قبل التاریخ إلى یومنا هذا  و كلها تعبر عن تاریخ ممتد و هویة 
صلبة ظلت تقاوم محاولات المستعمر طمسها و كانت الآثار و لا تزال عنوان هذه الهویة 

التي تعبر أقدم عهدا من العدید من الدول الأوروبیة و علیه فان الهویة الوطنیة بالنسبة 
لعلم الآثار تعني كل الشواهد المادیة التي توجد تحت الأرض أو فوقها ما قبل التاریخ إلى 

 یومنا هذا. 
 

 الفرع الثاني: الأهمیة التاریخیة 

    تعتبر الآثار تاریخ نوع خاص فهي تاریخ مادي تاریخ ملموس و تاریخ حي و علیه 
فان الآثار مصادر أساسیة و حیة لا یستغني عنها المؤرخ في الكتابة التاریخیة فعن 
طریق الأثر یستطیع المؤرخ إن یؤكد أو ینفي الأحداث التاریخیة التي تناولتها أمهات 
الكتب فهي تقدم للمؤرخ الدعم المادي في الكتابة لان الأثر من منظور المؤرخ دعامة 

 و الآثار و 1مادیة تحمل العدید من المعارف التاریخیة و الأثریة و الفنیة و الحضاریة،
الفنیة و الحضاریة و الآثار هي الواجهة التاریخیة المشرقة للجزائر و خیر دلیل على أن 
للجزائر مكانة رائدة ضمن الحضارات العریقة للإنسانیة و تجعل المواطن یعتز بماضیه 

 المادي و التاریخي و بالتالي یعتز بوطنه.

 الفرع الثالث: الأهمیة الاقتصادیة  

    یعتبر التراث الأثري مصدرا و ثروة لاستغلاله في المجال السیاحي و الاستثمار فیه 
حتى یعود بالفائدة  على التنمیة الاقتصادیة، كما تشكل هذه الممتلكات مصدرا للدخل 
القومي حیث تلعب دور في جذب السیاح و استقطابهم، بما یعنیه ذلك دخول رؤوس 

 و لن یتأتى هذا إلا بتأهیل 2الأموال الأجنبیة و مساهمتها في نمو اقتصادها و ازدهاره.

 .4المرجع السابق، ص عبد الكریم عزوق،  - 1
 مصطفى ابراهیم العربي، الحمایة الجنائیة للممتلكات الثقافیة على المستویین الوطني و الدولي، "التشریع الجنائي - 2

. 2016 ، مجلة البحوث القانونیة، جامعة مصراتة، العدد الثاني، أفریل 193اللیبي أنموذجا"، ص
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المواقع الأثریة لاستقطاب الزوار تشجیعا للسیاحة الداخلیة و الخارجیة و هذا سیؤدي إلى 
 إن تأخذ السیاحة الثقافیة مكانتها في المجتمع للمحافظة على هذا التراث.  

یحمل التراث أهمیة كبرى لدوره الفعال في تغذیة العقل الجمعي ومده بالقیم،     وبالتالي 
إلى جانب إسهامه في تشكیل الوعي العام، ولهذا كان الحفاظ علیه ونشره ونقله عبر 

 ون مسؤولیة الجمیع بلا استثناء، فكلنا مسؤولهاستمرار یتالأجیال والحرص على ضمان 
عن صون تراثنا الذي یُمثل خیطاً شعوریاً یضمن تواصل الأجیال، كما یحدد ملامح 

 أصبح من لجزائر،هویتنا. فبعد التطور الذي شهدته دول الوطن العربي، ومن بینها ا
الضروري أن نقف على ملامح حضارتنا، ومدى ارتباطها بأصولنا التراثیة، وأن نثبت عدم 
صدقیة الحركات الجانحة نحو الاستغراب سواء بتأثیر العولمة أو غیرها من الظواهر التي 

أسفرت عن تعثر واضح ومیلاد هجین لا جذور له ولا خصوصیة. ولكن تمسك وارتباط 
الناس بماضیهم وعراقتهم وجذورهم دفعهم في شكل تلقائي إلى إیجاد سُبل جدیدة تتماشى 

مع ما نحن فیه من طفرة حضاریة تتلاءم ورغباتنا العاطفیة التي تنزع إلى الحنین إلى 
 .الماضي
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 الفصل الأول  : ماهية التراث الثقـافي المادي  
 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الأول

    لقد تطرقنا من خلال هذا الفصل لمعرفة التراث الثقافي المادي من خلال أخذ لمحة 
تاریخیة توضح وضعیة الممتلكات الثقافیة في الماضي، و حاولنا التعریف به وكذا تبین 

 281-67أنواعه المختلفة كما تعرضت لعدة نصوص قانونیة متفرقة بدءا من الأمر 
 الذي جاء بقواعد وأحكام مختلفة نوعا ما عن الأمر السابق، وهذا 04-98الملغى بقانون 

 تام لأننا سجلنا بعض النقص، إضافة إلى وقوفنا على دوره 04-98لا یعني أن القانون 
الهام في تحقیق التنمیة المستدامة مبرزین أهمیته  التاریخیة و الاقتصادیة و كذلك أهمیته 

 باعتباره رمز للهویة الوطنیة.
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بعد أن تعرفنا على التراث الثقافي المادي وأنواعه ومشتملاته و الوقوف على أهمیته 
البالغة، وخاصة وأنه من الممتلكات التابعة للدولة فنجد أن المشرع الجزائري وحرصا منه 
للمحافظة على هذه الممتلكات الثقافیة التي تعد ثروة قومیة وتحقیقا للمصلحة العامة قام 

 المتعلق بالحفریات وحمایة لآثار والأماكن التاریخیة والطبیعیة و 281-67بتعدیل الأمر 
الذي كان یحتوي على فراغ قانوني مكن من التعدي على المعالم التاریخیة و سرقة التحف 

المؤرخ في  المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04-98الأثریة و التاریخیة، لكن بصدور القانون 
 و الذي جاء  بآلیات تساهم في حمایة التراث التفافي المادي من خلال 1998 جوان  15

الحمایة الإداریة التي تتجسد في التسجیل في قائمة الجرد الإضافي كإجراء مؤقت تماشیا و 
الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة كإجراء نهائي و كذلك الحمایة الجزائیة التصنیف و 

من خلال الجرائم المصنفة في النصوص التشریعیة العامة و النصوص التشریعیة 
 المتخصصة. 
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 المبحث الأول : الحمایة الإداریة 
 المطلب الأول: تسجیل الممتلكات الثقافیة المادیة في قائمة الجرد الإضافي

 آلیة هشة هیعد التسجیل في قائمة الجرد الإضافي إجراء مؤقت و عرضي مما یجعل
 من المرسوم 02، ویقصد بالجرد حسب نص المادة  سنوات10لأن هذه الآلیة تستمر مدة 

 الذي یحدد كیفیات إعداد الجرد العام 2003 سبتمبر 14 المؤرخ في 311-03التنفیذي 
للممتلكات الثقافیة المحمیة بأنه: "یقصد بالجرد العام تشخیص وإحصاء وتسجیل مجموع 

الممتلكات الثقافیة المحمیة التابعة لأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة والولایة والبلدیة 
والتي تحوزها مختلف المؤسسات والهیئات التابعة للدولة أو المخصصة لها طبقا للتنظیم 

المعمول به، كما تخص أیضا الممتلكات الثقافیة المحمیة التي تكون ملكیة أشخاص 
  1طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص.

و من خلالها   21 في المادة 2 المتعلق بأملاك الوطنیة90/30كما عرفه القانون 
نلاحظ أن الجرد المنصوص علیه في قانون الأملاك لیس نفسه الجرد المنصوص علیه في 

 المرسوم سابق الذكر لأن الأول یشمل الأملاك الأثریة أي التابعة 311-03المرسوم 
 للخواص والدولة.

 إجراءات التسجیل في قائمة الجرد الإضافي     
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي نجد أنه 98/04 من القانون 10حسب نص المادة 

یمكن أن تسجل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات الثقافیة، التي وإن لم تستوجب تصنیفا 
فوریا تكتسي أهمیة من وجهة التاریخ أو علم الآثار أو لعلوم أو الإثنوغرافیة أو 

 الأنتروبولوجیة أو الفن والثقافة، وتستدعي المحافظة علیها.
ولأن هذا الإجراء مؤقت فإن الممتلكات الثقافیة المسجلة في قائمة الجرد التي لم 

 سنوات تشطب من القائمة و هو ما نصت علیه 10تصنف نهائیا في قائمة الجرد خلال 
 98/04.3القانون   من10المادة 

 الذي یحدد كیفیات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة، 2003-09-14، المؤرخ في 311-03 من المرسوم التنفیذي رقم 02 المادة -1
 .  2003 سنة 57ج ر، عدد 

  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة.  1990-12-10، المؤرخ في 90/30 من القانون 21المادة - 2
في فرنسا الممتلكات الثقافیة العقاریة یتم تسجیلها في قائمة الجرد الإضافي إذا اكتست أهمیة كافیة من وجهة نظر التاریخ و الفن أو علم  - 3

 . الآثار، و هو ما یجعل المعیار أكثر توسعا من القانون الجزائري لإدماجها في قائمة الجرد الإضافي
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ویكون التسجیل في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة عقب 
استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافیة ذات الأهمیة 
الوطنیة بناء على مبادرة منه أو مبادرة أي شخص یرى مصلحة في ذلك سواء شخص 

طبیعي أو معنوي، عام أو خاص فلم یحدد القانون طبیعة الشخص حتى وإن كانت 
 المصلحة لا تخص هذا الشخص.

یمكن أن یتم التسجیل بقرار من الوزیر أو من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات 
الثقافیة التي لها قیمة هامة على المستوى المحلي، بناء مبادرة من الوزیر المكلف بالثقافة أو 

 1الجماعات المحلیة أو أي شخص یرى مصلحة في ذلك.
 ویتضمن قرار التسجیل في قائمة الجرد الإضافي المعلومات الآتیة:

 طبیعة الممتلك الثقافي ووصفه. -
 موقعه الجغرافي. -
 المصادر الوثائقیة والتاریخیة. -
 الأهمیة التي تبرر تسجیله. -
 نطاق التسجیل المقرر كلي أو جزئي. -
 الطبیعة القانونیة للممتلك. -
 هویة المالكین أو أصحاب التخصیص أو أي شاغل شرعي آخر. -
 الارتفاقات والالتزامات. -

و سواء كان القرار بالتسجیل في قائمة الجرد الإضافي متخذا من الوزیر المكلف 
 في الجریدة الرسمیة ویكون موضوع إشهار بمقر البلدیة التي یوجد 2بالثقافة أو الوالي ینشر

 فیها العقار لمدة شهرین متتابعین.
یتم تبلیغه لمالك العقار الثقافي المعني من طرف الوزیر المكلف بالثقافة أو الوالي  -

 حسب الحالة.

 . لسابق، نفس ا98/04 الفقرة الأولى من القانون 11 المادة - 1
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وینشر في الحفظ العقاري دون أن یترتب عن هذه العملیة أي اقتطاع لفائدة الخزینة  -
من طرف الوالي الذي یوجد العقار في ولایته إذا كان التسجیل بقرار من الوزیر المكلف 

  1بالثقافة بعد تبلیغه إیاه.
تكون الممتلكات الثقافیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني محل جرد خاص یحدد بموجب  -

 2قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة ووزیر الدفاع الوطني.
 كما تتم مراجعة القائمة العامة للممتلكات الثقافیة بمراعاة مایلي:

الممتلكات الثقافیة التي كانت محل إجراءات الحمایة التي ینص علیها القانون خلال  -
 العشریة الماضیة.

  الممتلكات الثقافیة العقاریة التي أصابها تدمیر یستحیل ترمیمه. -
 من 66الممتلكات الثقافیة المنقولة التي أصابها تلف حسب الحالات في المادة  -

  سابق الذكر.98/04القانون 
الممتلكات الثقافیة العقاریة والمنقولة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والتي لم یتم  -

 . 98/04 من قانون 2 فقرة 10تصنیفها نهائیا حسب المادة 
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي عرف عدة نقائض من 98/04والملاحظ أن القانون 

 حیث عدم نصه على:
التسجیل في قائمة الجرد الإضافي بالنسبة لجمیع العقارات المبنیة وغیر المبنیة وكذا  -1

جمیع العقارات بالتخصیص الواقعة في مدى رؤیة الممتلك المصنف أو المسجل في قائمة 
 الجرد الإضافي.

عدم الأخذ برأي الجماعات المحلیة فیما یخص تسجیل الممتلكات الثقافیة في إقلیمها،  -2
كما لم ینص أیضا على إجراءات شطب الممتلك الثقافي المسجل في قائمة الجرد الإضافي 

 الذي نص على هذه 67/281 سنوات ولم یصنف نهائیا، مقارنة بالأمر 10بعد انتهاء مدة 
  منه كالتالي:51الإجراءات في المادة 

 نقل الشطب إلى علم المالكین. -

  ، نفس المرجع. 98/04من القانون  13و  12 ةالماد- 1
   ، مرجع سابق.03/311 من المرسوم 04- المادة 2
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نشر إجراء الشطب في مكتب الحفظ العقاري بنفس الإجراءات التي ینشر بها قرار  -
 التسجیل.

  1إمكانیة التعویض أو عدمه في حالة الشطب أو العدول عن تصنیف الممتلك الثقافي. -
  كذلك من آثار قرار التسجیل في قائمة الجرد، هو إلزام أصحاب الممتلكات العمومیة 

أو الخواص إبلاغ الوزیر المكلف بالثقافة عند القیام بأي تعدیل جوهري یكون من شأنه أن 
یؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجیله أو محوها أو حذفها و المساس بالأهمیة التي 

، و هو ما یثیر ملاحظة مهمة تخص مفهوم التعدیل الجوهري، إذ بمفهوم 3أوجبت الحمایة
المخالفة إذا كانت الأعمال على الممتلك الأثري المسجل في قائمة الجرد الإضافي و غیر 

المصنف أو المقترح تصنیفه غیر جوهریة، لا یستلزم الأمر تبلیغ الوزیر المكلف بالثقافة، و 
هو ما یشكل ثغرة قانونیة تتیح المساس بالمواقع الأثریة و المعالم التاریخیة، لأنه یتم القیام 

بأعمال الحفظ و الصیانة بمواد لا تتناسب مع مواد الموقع الأثري، و بالتالي المساس بقیمتها 
 و هو ما حدث في مدینة كویكول أبرز مدن شمال افریقیا في القارة الرومانیة و هیكلها.

 1982 كلم شرق ولایة سطیف، و التي تم تصنیفها كتراث عالمي سنة 45الواقعة حوالي 
حیث جرت العدید من الترمیمات غیر المدروسة مما أدى إلى مغالطات تاریخیة یصعب من 
خلالها التتبع الكرونولوجي لتاریخ الأبنیة كنزع اجزاء أصلیة، تغییر مكانها ......، و یدخل 
في هذا السیاق الترمیم العشوائي أو الترمیم الذي یقوم به أناس قلیلو الخبرة أو لا یستندون 

إلى دراسات مستفیضة، فیمكن ملاحظة استعمال الاسمنت في بعض الاجزاء لسد الشقوق و 
أحیانا كملاط، و هو ما یلحق أضرار على الحجارة خاصة ان الملاط الاصلي هو ملاط 

جیري، و بذلك الاسمنت الجیري بخواصه الكیمیائیة و الفیزیائیة یعمل على إضعاف المواد 
  .1الأصلیة و التسریع في آلیات التلف

 المطلب الثاني: التصنیف والاستحداث في شكل قطاعات محفوظة 
یعد التصنیف والاستحداث في شكل قطاعات محفوظة إجراءین نهائیین لهما دور 

حمائي للممتلكات الثقافیة ولهذا سأحاول توضیح إجراء التصنیف وإجراءاته في (الفرع الأول) 

نظام حمایة المساحات و المواقع المحمیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر" فرع العقاري و الزراعي"، كلیة سعد دحلب،  حسن حمیدة، -1
  وما بعدها.24ص ، 2001-2000البلیدة، سنة 

 .04 - 98 من القانون 03 فقرة 13المادة -  3
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وصولا إلى الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة الذي تم استحداثه بموجب القانون 
  في (الفرع الثاني).98/04

 الفرع الأول: التصنیف 
 عن التصنیف 98/04یختلف التصنیف بالنسبة للممتلكات الثقافیة بموجب القانون 

 .90/30المعروف في القانون 
 سابق 90/30 من القانون 31 1طبقا لما ورد في المادة 90/30 فالتنصیف حسب القانون

الذكر بأنه عمل السلطة المختصة الذي یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك 
الوطنیة العمومیة الاصطناعیة، ویجب أن یكون الملك المطلوب تصنیفه ملكا للدولة أو 

إحدى الجماعات الإقلیمیة إما بمقتضى حق سابق وإما بامتلاك یتم لهذا الغرض (الاقتناع، 
التبادل، الهبة) وإما عن طریق نزع الملكیة، وتقوم باقتناء الجماعة أو المصلحة التي یوضع 

  2تحت تصرفها الملك المطلوب تصنیفه.
إن قرار التصنیف في هذه لا یكفي وحده لالتحاق مال معین بالأملاك العمومیة 

الاصطناعیة، بل لابد من تخصص هذا المال فعلیا لاستعمال العام أو لخدمة مرفق 
، كما ینبغي أن یكون 3عمومي، وقد یعني التخصیص الفعلي للنفع العام عن قرار التصنیف

العقار المطلوب تصنیفه ملكا مؤهلا ومهیئا للوظیفة المخصص لها، فلا تكون العقارات 
 4المقتناة جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة إلا بعد تهیئتها.

أما فیما یخص إلغاء التصنیف فهو الذي یجرد الملك من طابع الأملاك الوطنیة 
 5العمومیة وینزله إلى الأملاك الوطنیة الخاصة.

- عیساوي بوعكاز، طرق حفظ و صیانة مواد البناء الموقع الاثري جمیلة كویكل حالة الحجارة الكلسیة،  معهد الآثار، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل 1
 .21 ص2009 -2008شهادة الماجستیر، سنة 

، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسیرها 1991 نوفمبر 23، المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي رقم   من 91المادة  
 . 1991 لسنة 60ویضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد 

 ، مرجع سابق. 90/30 من القانون 31المادة - 2
 نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه (تخصص قانون عام)، كلیة الحقوق، سعد دحلب البلیدة، - 3

 .  58، ص 2011سنة 
 ، نفس المرجع.  90/30 من القانون 04 ف 31 المادة - 4
 ، نفس المرجع.90/30 من القانون 02 ف 31 المادة - 5
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إذن فالتصنیف هو إجراء تتم من خلاله إدراج الأملاك العقاریة في الأملاك العامة 
وتعطیها صبغة الأملاك العامة أي عملیة قانونیة یكتسب بها المال صفة العمومیة بالنسبة 

 .90/30لقانون 
 المتعلق 98/04 من القانون 16 حسب نص المادة 98/04أما التصنیف في القانون 

بحمایة التراث الثقافي بأنه یعد أحد إجراءات الحمایة النهائیة بحیث تعتبر تلك الممتلكات 
الثقافیة العقاریة المصنفة التي یملكها الخواص قابلة للتنازل، أي یتم تطبیقه على المعالم 

التاریخیة والمواقع الأثریة التي یعني بها على الخصوص المحمیات الأثریة والحظائر الثقافیة 
 1تبعا لطبیعة هذه الممتلكات الثقافیة العقاریة وللصنف الذي تنتمي إلیه.

ویكون بناءا على قرار من الوزیر المكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنیة 
للممتلكات الثقافیة بناء على مبادرة منها أو من أي شخص یرى مصلحة في ذلك حسب 

  من نفس القانون.03 فقرة 17المادة 
ویمتد قرار التصنیف إلى العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الواقعة في منطقة محمیة 

وتتمثل في علاقة رؤیة المعلم التاریخي وأرباظه التي لا ینفصل عنها، ویمكن أن یوسع 
) متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلمیة المشمولة على 200مجال الرؤیة الذي لا تقل (

 2الخصوص في تلك المنطقة.
وفي هذه الحالة یعد قرار التصنیف للمعالم والممتلكات الثقافیة العقاریة كقید على 

التراث الثقافي وذلك خدمة للمصلحة العامة وفي نفس الوقت إجراء حمایة ویبرز هذا التقید 
 حیث یمكن لوزیر الثقافة أن یفتح في أي وقت 98/04 من القانون 18من خلال المادة 

 من نفس المادة فإنه تطبق جمیع أثار 03دعوى تصنیف المعالم التاریخیة وحسب الفقرة 
التصنیف بقوة القانون على المعالم التاریخي وعلى العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الواقعة 
في المنطقة المحمیة ابتداء من الیوم الذي یبلغ فیه الوزیر المكلف بالثقافة بالطرق الإداریة 

فتح دعوى التنصیف إلى المالكین العمومیین أو الخواص ولهؤلاء الحق في الاعتراض وإبداء 
 3ملاحظاتهم.

 ، مرجع سابق. 98/04 من القانون 16المادة - 1
 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 17 المادة - 2
 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 03 ف 18 المادة - 3
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كما نلاحظ أن المشرع خص المالكین العمومیین والخواص فقط دون أن یأخذ بعین 
الاعتبار أملاك الوقف التي لا تعتبر أملاك عمومیة ولا خاصة، فكان على المشرع ألا 

یخصص الملكیات بعبارة عمومیة أو خاصة ثم أن التبلیغ بهذا الشكل یقصي ذوي الحقوق 
 67/281العینیة والشاغلین لأملاك ویعني المالكین فقط دون غیرهم، بینهما نجد الأمر 

المتعلق بالحفریات وحمایة الآثار والأماكن التاریخیة أن الإشعار كان موجها لكل حسب 
ملكیة المكان فإذا كان ملكا للدولة فیوجه لإشعار إلى الوزیر الذي یكون المكان أو الأثر 

داخلا في اختصاصه أما إذا كان ملكا لولایة أو البلدیة أو جماعة عمومیة فیوجه إلى ممثلها 
أو ذوي حقوقها وإذا كان مخصص لمصلحة عمومیة فیوجه إلى ممثلي هذه المصلحة، وإذا 

كان مشاع یكون تعلیق الإعلانات في البلدیة طیلة شهرین ونشر في الجریدة الإعلانات 
  1القانونیة بمثابة إشعار رسمي إلى كل واحد من المالكین.

 یجب أن یذكر في قرار فتح 98/04 من قانون 2 فقرة 18وحسب نص المادة 
 الدعوى التصنیفیة ما یلي:

 طبیعة الممتلك الثقافي وموقعه الجغرافي. -
 تعیین حدود المنطقة المحمیة. -
 نطاق التصنیف -
 الطبیعة القانونیة للممتلك الثقافي. -
 هویة المالكین له. -
 المصادر الوثائقیة والتاریخیة وكذا المخططات والصور. -
 2الارتفاقات والالتزامات. -

 من نفس القانون یصدر بعد ذلك قرار التصنیف الذي یجب أن 19 وحسب المادة 
 یحدد القرار شروط التصنیف ویبین الارتفاقات والالتزامات المترتبة علیه.

وبعد إجراء التبلیغ ینشر قرار فتح دعوى التصنیف في الجریدة الرسمیة الجزائریة 
الدیمقراطیة الشعبیة ویشهر عن طریق تعلیقه مدة شهرین بمقر البلدیة التي یقع في ترابها 
المعلم التاریخي، ویمكن للمالكین خلال هذه المدة أن یقدموا ملاحظاتهم كتابیا في دفتر 

 . 26 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص - 1
 ، مرجع سابق . 98/04 من القانون 02 ف 18 المادة - 2
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خاص تمسكه المصالح غیر الممركزة التابعة للوزیر المكلف بالثقافة، وبعد سكوت المالكین 
 من القانون السابق 20بانقضاء المهلة بمثابة قبول وموافقة ویعد ذلك حسب نص المادة 

ینشر قرار التصنیف في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ویبلغه الوزیر المكلف بالثقافة 
إلى الوالي الذي یقع المعلم التاریخي في ولایته لكي ینشر في الحفظ العقاري ولا یحصل على 

  1هذه العملیة أي اقتطاع لفائدة الخزینة.
 تنص على أنه لا یجوز إنشاء أي بناء أو 98/04 من القانون 34كما نجد المادة 

مشروع في المحمیة أثناء الفترة الممتدة بین قرار فتح دعوى تصنیف المحمیة وتصنیفها 
 2 أشهر.6الفعلي والتي لا تتجاوز 

وتخضع المواقع الأثریة للتصنیف بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة عقب استشارة 
 من 18 و17 و16اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة وفقا لإجراء المنصوص علیه في المواد 

 .4هذا القانون 
وفي الأخیر نجد أن التصنیف یرد على هذه الممتلكات بقوة القانون حتى مع رغبة 
الملاك، كما أن قرار التصنیف یحدد شروط ویبین ارتفاقات والتزامات وجب على الملاك 

احترامها ویعتبر أكبر قید یقید المالك على ملكه لكن نجد أن المصلحة العامة من وراء ذلك 
 تكمن أیضا في حمایة التراث وصیانته وتعمیم النفع به.

أما بالنسبة لإجراء إلغاء التصنیف بالنسبة لأماكن التاریخیة فلم یتعرض له المشرع 
 كذلك لم یذكر إلغاء التصنیف إلا في 67/281في القانون السابق وعلى اعتبار أن الأمر 

حالة التي یتأكد فیها انتفاء المصلحة الوطنیة ذات الطابع التاریخي والفني والأثري، فهل 
 نأخذ بأحكام هذا القانون رغم إلغاءه أن نبقى في انتظام المشرع إلى حین تدارك هذا النقص.

 الفرع الثاني: الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة
إن الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة یعد إجراء حمائي نهائي لجأ إلیه المشرع 

 لما له من دور في المحافظة على المجموعات العقاریة أو 98/04ونص علیه في القانون 

 . المرجع السابق، 98/04 من القانون 20 و19 و18 المادة - 1
 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 34 المادة - 2
 المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه فإن یجب تصنیف المواقع ذات الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو 2002 فبرایر 05 المؤرخ في 02/02القانون   

 . الثقافي أو السیاحي في وثائق تهیئة الساحل كمساحات مصنفة لارتفاقات منع البناء
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الریفیة مثل القصبات والمدن والقرى والمجمعات السكنیة التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة 
السكنیة فیها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة والجمالیة وأهمیة تاریخیة أو معماریة 

   1أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها حمایتها وإصلاحها وإعادة تأهیلها وتثمینها.
كما تنشأ القطاعات المحفوظة وتعین حدودها بمرسوم یتخذ بناءا على تقریر مشترك 

بین الوزراء المكلفین بالثقافة والداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والتعمیر الهندسة 
المعماریة، كما نجد أنه یمكن أن یقترحها الجماعات المحلیة أو الحركة الجمعویة على 

 الوزیر المكلف بالثقافة، وهذا كله عقب استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة.
وتزود القطاعات المحفوظة بمخطط یجل دائم للحمایة والاستصلاح یحل محل 

 .2مخطط شغل الأراضي
 03/324ولتوضیح كیفیة إعداد هذا المخطط یجب التعریج على المرسوم التنفیذي 

 یتضمن كیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح 2003 أكتوبر 05المؤرخ في 
 45القطاعات المحفوظة، وحب نص المادة الأولى منه فهو یهدف إلى تطبیق نص المادة 

 98/04.3من القانون 
 من نفس القانون أنه في إطار احترام الأحكام المعلقة بالمخطط 02وتنص المادة 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، 
بالنسبة للمجموعات العقاریة الحضریة أو الریفیة المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد 
العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي یجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون 

محل هدم أو تعدیل أو التي فرض علیها الهدم أو التعدیل، كما یحدد الشروط المعماریة التي 
 یتم على أساسها المحافظة على العقارات والإطار الحضري.

كما نجد أن هذا المخطط ینص على اجراءات خاصة للحمایة المتعلقة بالممتلكات 
الثقافیة العقاریة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، أو انتظار التصنیف أو المصنفة 

 4والموجودة داخل القطاع المحفوظ.
  على مایلي:03/324 من المرسوم 14ویحتوي هذا المخطط حسب نص المادة 

 ، مرجع سابق. 98/04 من القانون 41 المادة - 1
 ، نفس المرجع.98/04 من القانون 43 و42 المواد - 2
 ، یتضمن إعداد المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة.  2003 أكتوبر 05 المؤرخ في 03/324 المرسوم التنفیذي رقم - 3
 ، نفس المرجع. 03/324 من المرسوم 02 المادة - 4
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التقریر التقدمي الذي یبرر الوضعیة الحالیة لقیم المعیاریة والحضریة والاجتماعیة  -
 التي حدد من أجلها القطاع المحفوظ ویبین التدابیر المتخذة لحمایته واستصلاحه.

كما یبرز بإضافة إلى الإشارة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر إذا وجد الجوانب 
 الملخصة الآتیة: 

 وضعیة حفظ المبني. -
وضعیة وخط مرور شبكات الطرق والتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والري وتصریف  -

 میاه الأمطار والمیاه القذرة.
 تصریف النفایات الثقیلة وإزالتها عند الاقتضاء. -
 الإطار الدیمغرافي والاجتماعي والاقتصادي. -
 الأنشطة الاقتصادیة والتجهیزات. -
الطبیعة القانونیة للممتلكات العقاریة والأفاق الدیمغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة وكذا  -

 برامج التجهیزات العمومیة المتوقعة.
 تحدد لائحة التنظیم القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات. -
 1 من نفس القانون.18كما تدرج لائحة التنظیم حسب أحكام المادة  -

كما یقرر إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة من 
المجلس الشعبي للولایة المعنیة بناءا على طلب الوالي، بعد إخطار من الوزیر المكلف 

 بالثقافة.

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین بنشر 
المداولة مدة شهر بمقر البلدیة أو البلدیات المعنیة وبعد ذلك یرسل الوالي نسخة من المداولة 

 إلى الوزیر المكلف بالثقافة، ثم المصادقة علیها من طرف المجلس الشعبي الولائي.

تتم عملیة إعداد هذا المخطط بعد التشاور مع رئیس المجلس الشعبي البلدي لى 
مكتب دراسات مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظیم الخاص بالأعمال الفنیة المتعلقة 

 1بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة.

 ، مرجع سابق. 03/324 من المرسوم 14المادة - 1
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كما یقوم مدیر الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة 
التقلیدیة والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنیة وكذا الجمعیات التي تنص على حمایة 

الممتلكات الثقافیة وترقیتها على المداولة المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح 
 یوم من تاریخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في 15القطاعات المحفوظة وتمنح لهم مهلة 
 یوم یحدد الوالي بقرار من مدیر الثقافة قائمة 15المشاركة بصفة استشاریة، وبعد مدة 

 الأشخاص المعنویین الذین طلبوا استشارتهم.

یعلق على هذا القرار في مقر البلدیة أو البلدیات المعنیة ویبلغ لأشخاص المعنویین 
 المذكورین ویصدر في یومین وطنین على الأقل.

وتتم المصادقة على مشروع المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة بمداولة 
  2المجلس الشعبي الولائي المعني.

یبلغ الوالي مشروع المخطط المصادق علیه إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومیة 
 یوم وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه 30 من نفس المرسوم، في مهلة 07المذكورة في المادة 

المدة یعتبر موافقة، كما یتم الإعلان عن هذا المشروع من طرف الوالي بقرار یصدره ویجب 
 أن یتضمن مایلي:

مكان الإطلاع على مشروع المخطط، تعین المحافظ المحقق أو المحافظین  -
 المحققین.

 تاریخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاریخ انتهاءه. -
 كیفیات إجراء الاستقصاء العمومي. -
وبعد هذا یرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزراء المكلفین بالثقافة والجماعات  -

 المحلیة والبیئیة والهندسة المعماریة والتعمیر.
كما یخضع هذا المشروع للاستقصاء لمدة ستین یوم ویعلق القرار، خلال هذه الفترة  -

  3بمقر الولایة ومقر البلدیة أو البلدیات المعنیة.

 60، یتضمن الأعمال الفنیة المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة، ج ر عدد 2003 أكتوبر 05 المؤرخ في 03/322 المرسوم التنفیذي -1
 . 2003 ةسن

 ، نفس المرجع. 03/322 من المرسوم 09 و06المادتین - 2
 ، مرجع سابق. 03/322 من المرسوم 10 و09 المادة - 3
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أما بخصوص الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني 
  1المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة فتخضع لأحكام خاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، نفس المرجع. 03/322 من المرسوم 24 المادة - 1
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 المبحث الثاني: الحمایة الجزائیة 
الحمایة الجزائیة في القانون هي الحقوق والمصالح الأساسیة في المجتمع التي یعد 
التفریط فیها بالغا من الجسامة حد الإخلال بشرط جوهري یتوقف علیه حق المجتمع في 

  1الكیان والبقاء.
إذ یحمي قیما أو مصالح أو حقوق بلغت من الأهمیة حد یبرز عدم الاكتفاء بالحمایة 
المقررة لها في الفروع الأخرى، وباعتبار أن حمایة التراث الثقافي إلزامیة للمحافظة وصیانته 

وجب ردع الأشخاص ومراقبتهم ولهذا في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى النصوص 
التشریعیة العامة التي تقوم بضبط التراث الثقافي وحمایته من كل أشكال الإعتداءات 

المختلفة، من نهب وسرقة ومتاجرة غیر شرعیة وغیرها، والتي وردت في شكل أوامر وقوانیین 
 ومراسیم تنفیذیة وتنظیمیة.

 المطلب الأول: النصوص التشریعیة العامة 
: تطرق المشرع الجزائري في القسم الرابع ( التدنیس والتخریب)            قانون العقوباتأولا:

 واللتین أضیفتا بمقتضى القانون 4مكرر160 و3مكرر160من قانون العقوبات في المادتین 
، إلى معاقبة كل من قام عمدا بتخریب أو هدم أو 1982 فبرایر13 المؤرخ في 04-82رقم 

) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (1تدنیس الأماكن المعدة للعبادة بالحبس من سنة (
 دج، وكذا كل قام بإتلاف أو هدم أو تشویه أو تخریب:10.000 إلى 1.000

- نصب أو تماثیل أو لوحات أو أشیاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومیة أو تزیین 
 الأماكن العمومیة ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومیة بواسطة ترخیص منها؛
- نصب أو تماثیل أو لوحات أو أیة أشیاء فنیة موضوعة في المتاحف أو في المباني 

     500) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس(2المفتوحة للجمهور، بالحبس من شهرین (
 2 دج.2.000إلى 

رمزي حوحو، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  - 1
 . 96، ص 2008محمد خیضر، بسكرة، سنة 

، طبعة جیدة 20/12/2006 في 23-06- فضیل العیش، قانون العقوبات ومكافحة الفساد، وفقا للتعدیلات الأخیرة: 2
 .  2007منشورات بغدادي، 
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  والملاحظ في هذین المادتین أن المشرع الجزائري جرم إلاّ الأفعال التي ینجم عنها 
المساس بالأماكن المخصصة للعبادة، والتماثیل واللوحات المخصصة للجمهور، سواء        

في الأماكن العمومیة أو في المتاحف، ولم یتطرق إلى أشكال المساس بالممتلكات الثقافیة 
 بأنواعها المختلفة، من سرقة ومتاجرة وغیرها. 

: أوجب قانون نظام الخدمة في الجیش          ثانیا: نظام الخدمة في الجیش الشعبي الوطني
 منه" على العسكریین أثناء الحرب، إتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتفادي الهجوم 33في المادة 

قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخیریة، والآثار 
التاریخیة والمستشفیات والمواقع التي یتم فیها جمع المرضى والجرحى شریطة ألا تستخدم  

  1في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكریة."
والملاحظ أن هذا القانون أخذ باللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة 

، خاصة في ما تعلق منها بمسؤولیة العسكریین إتجاه 1907المعروفة بإتفاقیة لاهاي لسنة 
 الممتلكات الثقافیة.

 أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للممتلكات الثقافیة، وذلك         ثالثا: قانون التهریب:
 من هذا 10من خلال تجریم تهریب التحف الفنیة والممتلكات الأثریة، وذلك بنص المادة 

القانون " یعاقب على تهریب......والتحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة....بالحبس من سنة 
) مرات قیمة البضاعة 5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) إلى خمس (1واحدة (

  2المصادرة."
) 3ویضیف المشرع لهذه الجریمة ظروف مشددة في حالة إرتكابها من طرف ثلاثة (

أشخاص فأكثر أو إكتشافها  داخل مخابئ أو تجویفات أو أي أماكن أخرى مهیأة خصیصا 
) سنوات وغرامة 10) إلى عشر(2لغرض التهریب حیث تصبح العقوبة الحبس من سنتین (

- نظام الخدمة في الجیش الوطني الشعبي الجزائري، المطابع العسكریة لوزارة الدفاع الوطني، دون سنة نشر، أمر  1
 .1973 مارس25 في 44/73صادر تحت رقم 

 متعلق بمكافحة التهریب معدل ومتمم 2005أوت 23 مؤرخ في 06-05- قانون التهریب، صدر بناءا على الأمر رقم  2
 المتضمن 2006 دیسمبر 26 المؤرخ في 24-06 ، والقانون رقم 2006 جویلیة سنة 15 المؤرخ في 09-06بالأمر رقم 

 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010 أوت 26 المؤرخ في 01-10، والأمر رقم 2007قانون المالیة لسنة 
2010. 
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 كما یدان الجاني وجوبا إذا ثبت إرتكابه 1) مرات قیمة البضاعة المصادرة.10تساوي عشر (
) من قانون التهریب، والتي نذكر 19لهذه الجریمة بعقوبات تكمیلیة أو أكثر وفقا للمادة (

منها على سبیل الذكر لا الحصر، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، سحب جواز السفر 
 وغیرها.

وإذا كان مرتكب الجریمة أجنبي یجوز للمحكمة أن تمنعه من الإقامة في الإقلیم 
) سنوات، ویترتب عن ذلك الطرد بقوة 10الجزائري إما نهائیا أو لمدة لا تقل عن عشر (

القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحریة، وذلك بعد دفع العقوبات المالیة 
أو تقدیم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة، كما یضیف المشرع عقوبات تكمیلیة أخرى 

 من قانون 53كالمنع من الاستفادة من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة 
العقوبات، وذلك إذا كان الشخص المدان محرضا على إرتكاب الجریمة أو یمارس وظیفة 

عمومیة أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وأرتكب الجریمة أثناء تأدیة وظیفة أو بمناسبتها 
 2أو أستخدم العنف أو السلاح في إرتكاب الجریمة. 

والذي یعاب في رأینا، على المشرع الجزائري في قانون مكافحة التهریب ورغم كل 
هذه الإجراءات الردعیة السالفة الذكر، هو المساواة بین السلع الخاضعة للتهریب 

كالمحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الماشیة أو غیرها مع التحف الفنیة والممتلكات الأثریة 
من حیث العقوبة، في حین أننا ندرك جیدا أن كل الإتفاقیات والتوصیات الدولیة التي 

عالجت موضوع الممتلكات الثقافیة أعتبرتها ذاكرة الأمة وأنها لا تقدر بثمن، خاصة ما تعلق 
 منها بتاریخ الأمة.

: ربط المشرع مهمة إدارة الجمارك على السهر طبقا للتشریع         رابعا : قانون الجمارك
على حمایة التراث الثقافي، وتطبیق أحكام قانون التهریب في حالة معاینة جرائم المساس 

بالتراث الثقافي وفقا لمقتضى قانون الجمارك، كما أستثنى الممتلكات الثقافیة في إطار 

 .19- المرجع السابق، المادة  1
 .22 و 20- المرجع نفسه، المادتان  2
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التبادل الثقافي من دفع الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الإقتصادي وذلك كإجراء 
    1إمتیاز نظرا لأهمیتها.

 أورد المشرع الجزائري في خامسا : القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة:
هذا القانون إلزامیة تطابق مناطق التوسع والمواقع السیاحیة مع التشریعات المتعلقة بحمایة 
البیئة والساحل والتراث الثقافي عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف، كما 

فرض عند إستغلالها وإستعمالها الخضوع والتقید بأحكام قانون حمایة التراث الثقافي ونص 
 منه، على إلزامیة أخذ رأي وزارة السیاحة والإدارة المكلفة بالثقافة عند منح 24في المادة 

رخصة البناء في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة التي تحوي معالم ثقافیة، كما تطرق 
 إلى أنه یمكن لكل جمعیة مؤسسة قانونا وتنص في قانونها الأساسي على 41في المادة 

حمایة البیئة والمعالم الثقافیة والتاریخیة والسیاحیة، أن تتأسس كطرف مدني فیما یخص 
  2مخالفات أحكام هذا القانون.

 على أنه " لا تكون 3 الفقرة 4 نص في المادة سادسا : القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر:
قابلة للبناء إلا القطع الأرضیة التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حمایة المعالم 

 التي تنص على أنه" لا یمكن أن یتجاوز علو البنایات في 6الأثریة والثقافیة"، وكذا المادة 
الأجزاء المعمرة من البلدیة متوسط علو البنایات المجاورة وذلك في إطار إحترام الأحكام 
 3المنصوص علیها في التشریع المعمول به، وخاصة ما یتعلق بحمایة المعالم التاریخیة."

 وردت عدة نصوص تحدد من جهتها إجراءات وكیفیات سابعا : قانون الأملاك الوطنیة:
وتدابیر حمایة الأملاك الوطنیة العقاریة والمنقولة، العسكریة والمدنیة وكذا المنشآت والمواقع 

 من المرسوم التنفیذي رقم 146والأماكن التاریخیة أو الأثریة ونحوها، حیث قضت المادة 
، بمایلي " لا تخضع 1991 لعام 60 والصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة رقم 91-454

)، مدعم بالإجتهاد القضائي 2012 دیسمبر 28قانون الجمارك الجزائري، ( النص الكامل للقانون وتعدیلاته إلى غایة -  1
 .2014-2013، طبعة خاصة، برتي للنشر، 213و3المادتان 

 بتاریخ 11 الصادر في الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم 03-03- القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة رقم 2
 .41و24و19و5 المواد 2003 فیفري 19
 01 بتاریخ 52 والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد29-90- القانون رقم 3

 .1990دیسمبر
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الأماكن والمعالم التاریخیة والطبیعیة وغرائب الطبیعة وروائعها والمحطات المصنفة خضوعا 
تلقائیا لقواعد الملكیة العمومیة، وتبقى خاضعة للتشریع الخاص المطبق علیها رغم تصنیفها 

قصد المحافظة علیها، غیر أنه عندما یصنف شيء منقول أو عمل فني له أهمیة وطنیة 
أكیدة ضمن المجموعات الوطنیة، فإنه یدمج في الأماكن العمومیة بمجرد إتخاذ قرار تصنیفه 

  1في إحدى هذه المجموعات ویصبح حینئذ خاضعا لقواعد الملكیة العمومیة".

    تطرق كذلك المشرع الجزائري إلى حمایة التراث المغمور بالمیاه  ثامنا : القانون البحري:
 " تعد كحطام بحري كل سفینة 358 في القانون البحري حیث عبر عن ذلك في نص المادة

أو آلة عائمة أو منشأة عائمة وحمولتها وكذلك بقایاها وبصفة عامة كل ما یوجد لعدة 
على الساحل البحري أو  أغراض في الوسط البحري والتي فقد مالكها حیازتها حیث جُنِحت

وعلاوة  ،وجدت عائمة أو أنتُشِلت من قعر البحر وتم جلبها إلى الأملاك العمومیة البحریة"
منه على مایلي: "إن الحطام البحري الذي  381على ذلك نص نفس القانون في المادة 

ینطوي على فائدة تاریخیة أو أثریة أو فنیة أو علمیة یتم التصریح به كملك للدولة 
 2.الجزائریة"

 المطلب الثاني: النصوص التشریعیة المتخصصة
 بتمدید 1962 دیسمبر 31 المؤرخ في 157.62قامت الجزائر من خلال قانون رقم 

التشریع الفرنسي المتضمن حمایة النصب التاریخیة ضمن المقتضیات غیر المخالفة للسیادة 
الوطنیة، فأصبحت منذ الإستقلال مدیریة الفنون الجمیلة والأماكن النصب التاریخیة تحت 

وصایة وزارة التربیة الوطنیة بعد أن كانت تحت وصایة وزارة الداخلیة خلال فترة 
 3الإستعمار.

 نوفمبر 24 بتاریخ 60 والصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1991 نوفمبر 23 المؤرخ في 454-91المرسوم التنفیذي رقم - 1
 .146 والذي یحدد شروط إدارة الملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، المادة 1991

 المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1976 أكتوبر سنة 23 المؤرخ في 80-76 - الأمر رقم 2
 .381 و358، أنظر المادتین 1998 جوان 25 المؤرخ في 05 -98
- الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة، نصوص ونظم تشریعیة في علم الآثار وحمایة المتاحف 3

 .7، ص1991والأماكن والآثار التاریخیة، الجزائر، 
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 المتعلق 1967 دیسمبر 20 المؤرخ في 281.67 صدر الأمر رقم 1967وفي سنة 
 مادة مقسمة 138بالحفریات وحمایة الأماكن والنصب التاریخیة والطبیعیة، حیث تضمن 

  أبواب، 6على 
یعد هذا الأمر أول قانون أصدر في التشریع الجزائري یتناول التراث الثقافي، ورغم 

أنه جاء متأخر وبه بعض الثغرات، إلا أنه ومن خلاله أصدرت عدة نصوص تشریعیة تعتبر 
، حیث جاء المرسوم 1967 دیسمبر 20 المؤرخ في 281/67متممة ومكملة لمبادئ الأمر 

 المتعلق بتصدیر الأشیاء ذات الفائدة الوطنیة من 1969 جوان 13 المؤرخ في 82/69رقم
والذي ومن خلاله أحدثت لجان محلیة على مستوى الجزائر  الناحیة التاریخیة والفنیة والأثریة،

العاصمة ووهران وقسنطینة وعنابة والأغواط، تتولى مراقبة تصدیر كل شيء ینطوي على 
المصلحة الوطنیة من الناحیة التاریخیة والفنیة والأثریة، ثم جاء القرار الوزاري المشترك 

، والمتضمن إنشاء لجنة وزاریة مشتركة لشراء التحف 1979 دیسمبر سنة 5المؤرخ في
 1980 مایو سنة 17الفنیة، وهو متمم ومكمل للمرسوم السابق، وبعده أصدر قرار مؤرخ في 

 1981 دیسمبر 27 المؤرخ في 382.81 ثم المرسوم رقم 1یتعلق برخص البحث عن الآثار.
الذي یحدد صلاحیات البلدیة والولایة وإختصاصاتهما في قطاع الثقافة، حیث یخول للبلدیة 
وللولایة القیام بكل عمل من طبیعته أن یحفظ التراث الثقافي وذلك بالتشاور مع المصالح 

 المعنیة.
غیر أن الملاحظة الجدیرة بالذكر، هي أن مدیریة المتاحف والأماكن والآثار 

التاریخیة التي كانت قد أسست على صعید الوزارة المكلفة بالفنون لم تكد تباشر مهامها وذلك 
 وكذا هناك نقص واضح وفراغ قانوني لیس فقط 2لعدم مدها بالإمكانات والإعتماد اللازمین.

 281.67في مضمون المواد التي جاءت بها التشریعات السابقة وعلى الخصوص الأمر رقم 
 بل كذلك في مسار التشریعات القانونیة الخاصة بالممتلكات 1967 دیسمبر 20المؤرخ في 

- الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة، نصوص ونظم تشریعیة في علم الآثار وحمایة المتاحف 1
   9- 8والأماكن والآثار التاریخیة المرجع السابق، ص

 .9- المرجع نفسه، ص2
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 لم ینص المشرع على تشریع یعدل أو 1981 إلى سنة 1967الثقافیة حیث نلاحظ أنه منذ 
 1العصر في جمیع المجالات. یتمم هذه القوانین بشكل واضح وصریح یتماشى مع تطورات

 یعتبر هذا القانون قفزة نوعیة       :1998   جوان15 مؤرخ في 04-98القانون رقم  -أ
في تاریخ التشریع الأثري والثقافي للجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا هذا، والذي یهدف    إلى 
التعریف بالتراث الثقافي للأمة وسن القواعد العامة لحمایته والمحافظة علیه وتثمینه وضبط 

 دیسمبر 20 المؤرخ في 281-67شروط تطبیق ذلك وألغى جمیع أحكام الأمر رقم 
1967.2 

تطرق المشرع إلى جمیع الإجراءات الخاصة بالممتلكات الثقافیة من حمایة وغیرها، 
على غرار التشریعات المماثلة الأخرى في الدول العربیة، كما فرض على المصالح الإداریة 

والمؤسسات الخاصة بحمایة هذا التراث إجراءات تصب في مجملها إلى التعریف وحمایة 
 التراث الثقافي من كل أشكال المساس به.

خصص المشرع الباب الثامن إلى ذكر العقوبات المفروضة على المخالفین لأحكام 
) سنوات، وكذا 5) أشهر وخمس (6هذا القانون، والتي تراوحت في مجملها ما بین  ستة (

 عقوبات تكمیلیة أخرى، وكذا الجهات المخولة قانونا لمعاینة الجرائم الخاصة بالتراث الثقافي.
ومن جراء هذا القانون ظهرت عدة مراسیم تنظیمیة، تعمل على توضیح ما نصت 

علیه مواده، والتي كان الهدف منها فرض حمایة كافیة تتماشى وأهمیة هذا الموروث الثقافي 
 خاصة الجانب الأثري منه، ونذكر منها:

:أورد المشرع الجزائري عدة ما تعلق بالجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة -
 311-03نصوص تعالج الجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة منها المرسوم التنفیذي رقم 

 یحدد كیفیات الجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة، 2003 سبتمبر سنة 14المؤرخ في 
 أفریل 13، والقرار المؤرخ في 04-98 من قانون7ویعمل هذا المرسوم على تطبیق المادة 

 من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، ویحدد شكل 3، والذي جاء تطبیقا للمادة 2005

- بوزار حبیبة، واقع وأفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر ولایة تلمسان نموذجا، مذكرة ماجستیر في 1
 . 23، ص 2008-2007الفنون الشعبیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

  .98/04- القانون 2
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القائمة العامة للممتلكات الثقافیة المحمیة ومحتواها، والتي تشمل على رقم تسجیل الممتلك، 
، والذي جاء 2005 ماي 29تعریف الممتلك، تحدید الممتلك وغیره والقرار المؤرخ في 

 من المرسوم التنفیذي السابق، والذي یحدد سجل الجرد العام للممتلكات 6تطبیقا للمادة 
 منه " تمسك المصلحة المكلفة بالتراث 3الثقافیة المحمیة ومحتواه والذي نص في المادة 

الثقافي لدى وزارة الثقافة سجل الجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة والذي هو وثیقة 
تسجیل المعلومات والعناصر التي تسمح بتشخیص الممتلكات الثقافیة المحمیة المنقولة 

، یحدد كیفیات 2006 فیفري 7والعقاریة وإحصائها " والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
إعداد جرد الممتلكات الثقافیة المنقولة المحمیة المتواجدة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة 

 منه على وجوب جرد هذه الممتلكات في 5والقنصلیة الجزائریة بالخارج والذي نص في 
سجلات جرد المتاحف الوطنیة، وأن یكون ذلك محل جرد مشترك بین مصالح وزارة الشؤون 

الخارجیة ومصالح الوزارة المكلفة بالثقافة مرة كل سنة عند نهایة الفصل الأخیر كما یجب 
عرض هذه الممتلكات على اللجنة الولایة لإقتناء الممتلكات الثقافیة التي تبدي رأیها لإدخالها 

   1ضمن المجموعات الوطنیة.

  ما تعلق بالأعمال الفنیة وممارسة الأنشطة الثقافیة والتجاریة المتعلقة بالممتلكات 
 الثقافیة المنقولة: 

سنتطرق في دراستنا لهذا العنصر إلا للمراسیم والقرارت التي تناولت الممتلكات الثقافیة 
  2003 أكتوبر سنة 5 الصادر بتاریخ 322- 03العقاریة، كالمرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن ممارسة الأعمال الفنیة المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة وذلك 
 منه ممارسة هذه 6، وقد أسند تبعا للمادة 04-98 من القانون رقم 9تطبیقا للمادة 

الأعمال إلى مهندس المعماري معتمد أو مكتب دراسات، واللذین یجب أن یكونا 
،  والقرار المؤرخ   2متخصصین في مجال  حفظ المعالم والمواقع المحمیة وإستصلاحها

، والمتضمن  كیفیات إعداد جرد الممتلكات الثقافیة المنقولة 2006 فیفري 7- أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1
 . 5المحمیة المتواجدة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارج ، المادة

، والمتضمن ممارسة الأعمال الفنیة 2003 أكتوبر سنة 5 الصادر بتاریخ 322- 03- أنظر المرسوم التنفیذي رقم 2
 .6المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة، المادة 
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 والذي یحدد محتویات مهام ممارسة الأعمال الفنیة المتضمنة ترمیم 2005 ماي 31في 
 على أهمیة تبیان مختلف 1 من 2الممتلكات الثقافیة العقاریة والذي نص في الفقرة 

مراحل تطور الممتلك العقاري المحمي ومحیطه المباشر، وأن یكون ذلك مرفقا بتسلسل 
زمني لأهم الأحداث التاریخیة، وكل التدخلات الفارطة حول الممتلك العقاري المحمي 
والإصدارات والدراسات التي كان محل موضوعها، وإلى غیر ذلك من المهمات التي 

تحافظ على حالة المبنى والتدابیر والأشغال الإستعجالیة المتخذة لحمایته والحلول 
 مؤرخ في 155-06المرتقبة لترمیمه وإستصلاحه، والمرسوم التنفیذي رقم 

 الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافیة 2006ماي11
 من 63المنقولة غیر المحمیة المحددة الهویة أو غیر المحددة والذي جاء تطبیقا للمادة 

، وقد تطرق المشرع في هذا المرسوم  إلى مراقبة المطابقة الخاصة 04-98القانون 
برخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافیة غیر المحمیة وكذا الضمانات المقدمة 

 1وعملیات التصدیر والإستیراد وغیرها.
ویعتبر هذا المرسوم ذا أهمیة كبیرة نظرا لكونه ینظم التجارة في الممتلكات الثقافیة 

المنقولة والتي تعرف نشاطا تجاریا عالمیا، ویرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى           
إلى العائدات الكبیرة التي تعود من جراء عملیات التجارة، خاصة منها التجارة غیر الشرعیة 
والتي تؤدي إلى تهریب هذه الثروة الثقافیة من تحف أثریة ولوحات فنیة ومسكوكات وغیرها 

من ترابنا الوطني إلى خارجه وفي إتجاهات مختلفة، ولذا أوجب القانون شروط لممارسة هذه 
 المهنة، 

ونذكر منها المرسوم التنفیذي رقم     ما تعلق بمخططات الحمایة، الحفظ والإستصلاح: 
، والذي یتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة 2003 أكتوبر5 المؤرخ في 03-323

 323-03المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها ونذكر منها المرسوم التنفیذي رقم 
، ویتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة 2003 أكتوبر5المؤرخ في 

والمناطق المحمیة التابعة لها وإستصلاحها، والذي یعطي صلاحیات للولاة بعد إخطارهم 
من الوزیر المكلف بالثقافة وتحت سلطتهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بإعداد مخطط 

، الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة التجارة  2006ماي11  الصادر بتاریخ في 155-06أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .4و2في الممتلكات الثقافیة المنقولة غیر المحمیة المحددة الهویة أو غیر المحددة، المادتان 
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حمایة المواقع الأثریة وإستصلاحها بالتنسیق مع مدراء الثقافة  والمرسوم التنفیذي رقم 
 والمحدد لكیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ 2003 أكتوبر 5 المؤرخ في 03-324

 من قانون التراث 45وإستصلاح القطاعات المحفوظة، والذي یهدف إلى تطبیق المادة 
الثقافي، والتي تنص على إجراءات حمایة القطاعات المحفوظة الحضریة أو الریفیة 

 وكیفیات تطبیق ذلك. 

 المطلب الثالث : معاینة المخالفات و العقوبات المقررة لها 
 الفرع الأول:معاینة المخالفات

 ومعاینتها فضلا عن ضباط الشرطة 04-98یؤهل للبحث عن مخالفات أحكام القانون 
 ، الأشخاص الأتي بیانهم: 2 وأعوانها1القضائیة

 المتعلق بقانون الإجراءات 08/06/1966 المؤرخ في 155-66 طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في الأمر  1
الجزائیة المعدل والمتمم، فانه یقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المكلفین ببعض 

 15 من أللقانون المذكور أعلاه، حیث یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة وفق المادة 12مهام الضبط وفقا لنص المادة 
من القانون المذكور أعلاه  

رؤساء  المجالس  الشعبیة  البلدیة.  -
 ضباط الدرك الوطني. -
 محافظو الشرطة. -
 ضباط الشرطة. -
ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعینهم بموجب  -

 قرار مشترك صادر عن وزیر العدل   و وزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.
مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاثة سنوات على الأقل وعین وبموجب قرار مشترك  -

 صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.
ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة، للأمن الذین تم تعینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر بن  -

راجع في ذلك ،نصرالدین هنوني و دارین یقدح،الضبطیة القضائیة في القانون  ،وزیر الدفاع و وزیر العدل
 .23،ص 2009الجزائري،دار هومة،

 المتضمن قانون الإجراءات 155-66  یتمتع بصفة أعوان الضبط القضائي طبقا للقواعد العامة المقررة في الأمر  2
الجزائریة المعدل والمتمم كل من : 

موظفو مصالح الشرطة.  -
 ذو الرتب في الدرك الوطني . -
 رجال الدرك الوطني. -
 .31 هنوني و دارین یقدح، المرجع نفسه ،صن،راجع في ذلك ،نصرا لديمستخدمو مصالح الأمن الوطني -
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رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیم المعمول به.  -
 المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي. -
 ).1(أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة -

یعاقب كل من یعرقل عمل الأعوان المكلفین بحمایة الممتلكات الثقافیة أو یجعلهم في 
 .2 وما یلیها من قانون العقوبات184وضع یتعذر علیهم فیه أداء مهامهم وفقا لأحكام المواد 
 المتعلق بحمایة التراث 04-98یكون البحث عن المخالفات المذكورة في القانون 

الثقافي ومعاینتها بموجب محاضر یحررها الأعوان المؤهلون بناء على طلب الوزیر المكلف 
 .3بالثقافة

یمكن القول فیما یخص وجوب الطلب من الوزیر المكلف بالثقافة لأجل القیام بمعاینة 
، أنه من غیر المنطق انتظار الطلب لأجل القیام 04-98المخالفات المتعلقة بالقانون 

بمعاینة المخالفات وهذا ما یؤدي فعلا إلى عرقلة الحمایة المتعلقة بالتراث الثقافي وعدم 
فعالیتها، لأن الوزیر المكلف بالثقافة له اختصاص مركزي، وكیف له أن یطلع على ما 

 یختار لممارسة عمل الدلیل بین المرشحین الذین ،4جري في المناطق المصنفة كتراث ثقافيي
یعرفون الوسط، كما  یتعین أن یتلقوه تكوینا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبیعیة 

 یتعین على الإدلاء أن یؤدو الیمین لدى المحاكم المختصة وأن ،5والأماكن الثقافیة وحمایتها
 .6یصدق تقریرهم ما لم یقم دلیل یخالفه

أن تزودهم ببطاقة مهنیة وشارة وظیفة الثقافیة یجب على السلطة التي تسیر الحظیرة 
 فضلا على ما سبق یؤهل مفتشو التعمیر والمهندسون المعماریون ،7وبذل ملائمة

والمهندسون المتصرفون الإداریون والتقنیون السامون والتقنیون، الذین هم في حالة خدمة 

. مرجع سابق 04-98 من القانون 42 المادة -   1
. المرجع نفسه 04-98 من القانون 93 المادة -   2
. المرجع نفسه 04-98 من القانون 105المادة -    3
 سابق،مرجع حمیدة، نظام حمایة المساحات و المواقع المحمیة في التشریع الجزائري، راجع في هذا الرأي حسن -    4
 .79ص
 المتضمن تقنین حظیرة الطاسیلي الوطنیة. 89-87 من المرسوم رقم 18 المادة -    5
. المرجع نفسه 89-87  من المرسوم19 المادة -    6
. المرجع نفسه 89-87  من المرسوم220/5 المادة -    7
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لدى الإدارة المركزیة بالوزارة المكلفة بالهندسة المعماریة والتعمیر، أو مصالح الهندسة 
 .1المعماریة والتعمیر في الولایة ، بالإضافة إلى شرطة العمران والبیئة

الأفعال والعقوبات المقررة لها :الفرع الثاني
إن القاعدة القانونیة باعتبارها ملزمة ، ویتعین على المخاطبین بها احترامها مسبقا، 
وعلى هذا الأساس وجب علیهم المرور الضروري على طلب الترخیص والحصول على 

ائیة، وهذا من جانب الفعل زموافقة من المصالح المعنیة، وهذا تحت طائلة المسؤولیة الج
الایجابي، أما التشریع المتعلق بالمساحات والمواقع المحمیة تتضمن موانع ونواهي تتم 

المعاقبة علیها جزائیا عند مخالفتها، وتعد الأفعال السلبیة من الجرائم المعاقب علیها كحالات 
التهور أو الإخلال أو الإهمال وكلها تعتبر خرق  و كذلك الامتناع أو الترك أو الإغفال 

. 2لالتزامات قانونیة
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي على أفعال 04-98نص المشرع بموجب القانون 

 یلي:وصنفها في خانة الجرائم المتعلقة بالحظائر الثقافیة وتمثلت هذه الأفعال في ما 
 بالثقافة.إجراء أبحاث أثریة دون ترخیص من الوزیر المكلف  -
 عدم التصریح بالمكتشفات الفجائیة. -
عدم التصریح بالأشیاء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثریة المرخص بها وعدم تسلیمها  -

 .3للدولة
بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من عملیات حفر أو تنقیب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القیام  -

 بأبحاث أثریة مرخص بها.
 بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من أبحاث أجریت تحت میاه البحر. -
بیع أو إخفاء ممتلكات ثقافیة مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذلك  -

 الممتلكات الثقافیة المتأتیة من تقطیعها أو تجزئتها.

 . 80، 78مرجع سابق، ص ،  أحسن أحمیدة-  1
، ص 1994 حول حمایة البیئة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة، العدد الثالث، سنة ،مقاللغوثي بن ملحة- ا  2

713 .
.  المرجع السابق 04-98 من القانون 94 المادة -  3
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بیع أو إخفاء عناصر معماریة متأتیة من تقطیع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري  -
 .1بالتخصیص أو من تجزئته

أو تشویه عمدا أحد الممتلكات الثقافیة العقاریة المقترحة للتصنیف أو المصنفة  إتلاف -
 أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.

 .2إتلاف أو تشویه أو تدمیر عمدا أشیاء مكتشفة أثناء أبحاث أثریة -
شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله استعمالا لا یطابق الارتفاقات المحددة  -

 .3والمذكورة في الترخیص المسبق الذي سلمه الوزیر المكلف بالثقافة
مباشرة القیام بأعمال إصلاح الممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة للتصنیف أو مصنفة،  -

والعقارات المشمولة في المنطقة المحمیة أو إعادة تأهیلها، أو ترمیمها أو إضافة إلیها أو 
استصلاحها أو إعادة تشكیلها أو هدمها، بما یخالف الإجراءات المنصوص علیها في 

 .4 المتعلق بحمایة التراث الثقافي04-98القانون 
 والتي تتعلق بالإشهار، وتنظیم الحفلات، وأخذ الصور 04-98كل مخالفات أحكام القانون  -

ومشاهد فوتوغرافیة وسینمائیة، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدیة، وإقامة مصانع أو أشغال 
 .5عمومیة أو خاصة، أو تشجیر أو قطع أشجار

كل مالك أو مستأجر أو أي شاغل حسن النیة لممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مسجل  -
في قائمة الجرد الإضافي أو العقارات المشمولة في منطقة حمایة الممتلك الثقافي أو 
العقارات المشمولة في محیط قطاع محفوظ، یعترض على زیارة رجال الفن المؤهلین 

 .6خصیصا للعقار
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 الفرع االثالث: الأشخاص المكلفین بمعاینة المخالفات 

 یؤهل للبحث عن المخالفات المرتكبة بأماكن 98/04حسب ما جاء في القانون 
  الأشخاص الآتي بیانهم.1الثقافیة ومعاینتها فضلا عن ضباط الشرطة وأعوانها

 رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیم المعمول به. -
 المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي. -
 2أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة. -

 من هذا القانون 104-92ویتم البحث عن هذه المخالفات المذكورة في المواد من 
ومعاینتها بموجب محاضر یحررها أعوان مؤهلین بناءا على طلب من الوزیر المكلف 

 3بالثقافة.
ومن خلال هذه المادة نجد أن عرقلة الحمایة المتعلقة بالتراث الثقافي وعدم فعلتها 
راجعة إلى انتظار الأعوان المؤهلین في تحریر المحاضر إلى غایة طلب الوزیر المكلف 

بالثقافة الذي له اختصاص مركزي، فكیف له أن یطلع على ما یجري في المناطق المصنفة 
 لتجنب هذا الأمر، وفي هذه 98/04ونبقى في انتظار صدور نصوص تطبیقیة للقانون 

، المتضمن الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 08/06/1966، المؤرخ في 66/155 من الأمر 12طبقا لنص المادة  -1
 فإنه یقوم بمهمة الضبط القضائي: رجل القضاء والضباط الأعوان الموظفون 20/12/2006 المؤرخ في 06/22بالقانون 

 من نفس القانون، یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة مایلي:    15المكلفین ببعض مهام الضبط، وحسب نص المادة 
 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -
 ضباط الدرك الوطني -
 محافظو الشرطة -
 ضباط الشرطة -
ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعینهم بموجب  -

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا 
في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة 

 والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة.
ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة لأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر  -

 الدفاع الوطني ووزیر العدل. 
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 إلى غایة 67/281الحالة یسري العمل بالمراسیم التطبیقیة التي صدرت في ظل الأمر 
 صدور مراسیم جدیدة.

ویعاقب كل من یعرقل عمل الأعوان المكلفین بحمایة التراث الثقافي أو یجعلهم في 
  1وضع یتعذر علیهم فیه أداء مهامهم وفقا لقانون العقوبات.

 98/04الفرع الرابع : العقوبات المقررة بموجب القانون 
كما سبق وأن لاحظنا أن للتراث الثقافي أهمیة بالغة سواء من حیث القیمة التاریخیة 
أو السیاحیة أو العلمیة ... لهذا وجب على المشرع وضع حمایة للممتلكات الثقافیة وتتجسد 
هذه الحمایة من خلال تقید تصرفات الأفراد من خلال طلب الترخیص وفرض العقوبة في 
حالة المخالفة وهذا كله لصیانة التراث الثقافي الذي یحقق بدوره المصلحة العامة ونقصد 
بالعقوبات تلك الإجراءات والوسائل القانونیة المخولة للدولة من أجل تحقیق عدم الاعتداء 

على الممتلكات الثقافیة بتخصیص جملة من العقوبات المفروضة، تتمحور هذه العقوبات في 
 عدة حالات منها:

 إجراء الأبحاث الأثریة دون ترخیص من الوزیر المكلف بالثقافة. -
 عدم التصریح بالمكتشفات الفجائیة. -
عدم التصریح بالأشیاء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثریة المرخص بها وعدم تسلیمها  -

 للدولة.
 دج 100.000 دج و10.000ففي هذه الحالة یعاقب بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین 

وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات دون المساس بأي تعویض عن الأضرار كل من یرتكب 
المخالفات السابقة، ویمكن للوزیر المكلف بالثقافة أن یطالب فضلا عن ذلك بإعادة الأماكن 

 2إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده كما تضاعف العقوبة في حالة العود.
 دج إلى 100.000ویعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وبغرامة مالیة من 

 دج أو إحدى العقوبتین فقط دون المساس بأي تعویض على الأضرار 200.000
 ومصادرات عن المخالفات الآتیة:

 . 79 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص - 1
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بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من عملیات حفر أو تنقیب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء  -
 القیام بأبحاث أثریة مرخص بها.

 بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من أبحاث أجریت تحت میاه البحر. -
بیع أو إخفاء ممتلكات ثقافیة مصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، وكذلك  -

 الممتلكات الثقافیة المتأتیة من تقطیعها أو تجزئتها.
بیع أو إخفاء عناصر معماریة متأتیة من تقطیع ممتلك ثقافي عقاري أو العقار  -

 بالتخصیص أو تجزئته.
ویعاقب كذلك كل من یقوم بإتلاف أو التشویه عمدا لأحد الممتلكات الثقافیة المنقولة 

أو العقاریة المقترحة للتصنیف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون 
المساس بأي تعویض عن الضرر بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

  دج.200.000 دج إلى 20.000
كما تطبق نفس العقوبة في حالة من یدمر أو یشوه عمدا أشیاء مكتشفة أثناء أبحاث 

  1أثریة.
ویترتب على التصرف دون ترخیص مسبق في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف 

أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعویضات عن 
الأضرار، كما یمكن أن تسحب هذه الرخصة بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة بصفة مؤقتة 
في حالة عدم مراعاة التعلیمات المفروضة لتنفیذ الأبحاث وتسحب بصفة نهائیة في حالة 

عدم التصریح بالممتلكات الثقافیة المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة أو للسلطات 
المعنیة أو تكرار عدم احترام التعلیمات المفروضة لإنجاز الأبحاث الأثریة، هذا ویجب أن 

  یوما حیث یترتب عنه:15تبلغ قرار السحب المؤقت أو النهائي خلال 
وضح حد لجمیع العملیات المتعلقة بالبحث ولا یسمح لمالك العقار أن یقوم بأي  -

 أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.
كما یجب إشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نیة أو رغبة في  -

 التصرف في الممتلك على حالته.
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لا یدفع أي تعویض لصاحب الأبحاث في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب 
الرخصة إلا في الحالة التي تقرر الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها أو اقتناء العقار حیث 

 إلى 2.000، ویعاقب بغرامة مالیة من 1یكون لصاحب البحث الحق في التعویض
 دج دون المساس بالتعویضات عن الأضرار كل المخالفات المتمثلة في شغل 10.000

ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله استعمالا لا یطابق الارتفاقات المحددة والمذكورة 
في الترخیص المسبق الذي سلمه الوزیر المكلف بالثقافة، ویعاقب كذلك كل من یباشر القیام 

بأعمال إصلاح الممتلكات الثقافیة العقاریة مقترحة للتصنیف أو المصنفة وللعقارات المشمولة 
في منطقة محمیة، أو إعادة تأهیلها أو ترمیمها أو إضافة إلیها أو استصلاحها أو إعادة 
تشكیلها أو هدمها بما یخالف الإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون بغرامة مالیة 

 دج وتطبق نفس العقوبة على كل من یباشر أشغالا 10.000 دج إلى 2.000مقدرة بـ 
 مماثلة في عقارات مصنفة أو غیر مصنفة ومشمولة تقع في محیط قطاعات محفوظة.

وفي حالة مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالإشهار وتنظیم الحفلات، وأخذ صور 
ومشاهد فوتوغرافیة وسینمائیة أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدیة، وإقامة مصانع أو أشغال 

 دج إلى 2.000كبرى عمومیة أو خاصة أو تشجیر أو قطع أشجار یعاقب بغرامة مالیة من 
  2 دج.10.000

كما یعاقب المالك أو مستأجر أو أي شاغل آخر حسن النیة لممتلك ثقافي عقاري 
مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي یعترض على زیارة رجل الفن المؤهلین خصیصا 

 دج، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، 2.000 دج إلى 1.000للعقار بغرامة مالیة من 
وتكون معنیة كذلك العقارات المشمولة في المنطقة حمایة الممتلك الثقافي المصنف والعقارات 

 المشمولة ف محیط قطاع محفوظ.
ویتعرض للعقوبة كل من یقوم بتصدیر الممتلكات الثقافیة مصنفة كانت أو غیر 

مصنفة، مسجلة أو غیر مسجلة في قائمة الجرد الإضافي، وكذا من یستورد بصورة غیر 
  3قانونیة ممتلكا ثقافیا منقولا یتعرف بقیمته التاریخیة أو الفنیة أو الأثریة في بلده الأصلي.
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ویجب على كل حارس للممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد 
 دج إلى 100.000 أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من 6الإضافي وعلى مل مؤتمن 

 دج أو بإحدى العقوبتین فقط تضاعف العقوبة في حالة العود.ویعاقب بغرامة 200.000
 دج كل من ینشر في التراب الوطني أو خارجه أعمال 100.000 إلى 50.000مالیة من 

ذات صبغة علمیة یكون موضوعها وثائق غیر مطبوعة محفوظة في الجزائر دون ترخیص 
 من الوزیر المكلف بالثقافة.

كما أورد قانون العقوبات الجزائري العدید من النصوص التي یمكن الاستفادة منها في 
 من قانون العقوبات تنص ضمنیا على معاقبة كل من 160هذا المجال، فنجد نص المادة 

یشوه أو یتلف المصحف الشریف أو أماكن العبادة أو النصب أو التماثیل أو اللوحات سواء 
 كانت في الأماكن العمومیة أو المتاحف أو المباني المقامة للجمهور.

مما ذكرناه سابقا نجد أن فرض المشرع لهذه العقوبات متمثل في حمایة الممتلكات 
الثقافیة إلا أن المشرع في بعض المواد ترك العقوبة أمر اختیاري سواء الغرامة أو الحبس 

وهذا مما یؤدي عدم امتثال الأفراد لهذه القواعد لأن هذه المبالغ تعبر زهیدة أي فرد یستطیع 
دفعها، ولهذا نرجو من المشرع أن یتدارك الأمر ویشدد العقوبة أكثر لأن الممتلكات الثقافیة 
لا تقدر بثمن بالإضافة إلى أن مقدار العقوبة غیر ملائم ومتناسب مع مقدار الاعتداء أو 

 وكذلك بالنسبة للمخالفة 98/04 من القانون 99الانتهاك المنصوص علیه في المادة 
المتمثلة في عملیة الهدم، فهل یعقل أن التعویض یرجع الممتلك الثقافي إلى ما كان علیه من 

 1قبل، لهذا یجب فرض عقوبات حقیقیة تجعل الأفراد یهابون خرق هذه الأحكام.
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 خلاصة الفصل الثاني

ومن خلال هذا الفصل تطرقت إلى آلیات حمایة الممتلكات الثقافیة المادیة المتمثلة 
في الحمایة الإداریة و المتضمنة التسجیل في قائمة الجرد الإضافي و التصنیف و 

الاستحداث و الحمایة الجزائیة و المتمثلة في الأفعال المجرمة في النصوص التنظیمیة 
 العامة و النصوص التشریعیة المتخصصة

على دعم و تفعیل  العملحمایة الممتلكات الثقافیة والحضاریة یتطلب  و بالتالي إن
الدراسات الاستكشافیة   الترمیم والصیانة المتواصلة والحمایة والحفظ والتوثیق وإعدادعملیات 

مجال الرعایة والحفظ والتوثیق  والتحلیلیة وتأسیس المؤسسات أو المصالح المتخصصة في
العناصر البشریة والفنیة ودعمها بالأموال  والسهر على حمایة الممتلكات الثقافیة وتوفیر

 .المطلوبة للقیام بدورها
على تلك الممتلكات الثقافیة  صدار وتطویر التشریعات القانونیة من أجل الحفاظو كذلك إ

ومتابعة تلك القوانین والحرص على سلامة المواقع  وربما إنشاء أجهزة أمنیة وقضائیة لتنفیذ
 .الاعتداء على الآثار وسرقتها وتخریبها أو الاتجار بها الأثریة والتاریخیة ومنع

وأخیرا إن حمایة الممتلكات الثقافیة یعتمد بالدرجة الأولى على الوعي الاجتماعي بمدى     
 .وقیمتها وما تشكله من ارث ثقافي وحضاري للمجتمع ككل أهمیتها

 الجماهیر في حمایة ممتلكاتها بالحفاظ علیها من عبث العابثین والتعاون مع و تعد مساهمة
إضافة  الجهات المختصة بالحمایة یشكل عنصرا أساسیا في أي عمل یخدم تاریخ المجتمع

وحصرها ودعم  إلى التسجیل والتوثیق محلیا ودولیا لكل الموروثات الأثریة والثقافیة
مجال حفظ وصیانة وترمیم  المؤسسات المسئولة عنها مادیا ومعنویا وبشریا للقیام بدورها في

التعاون مع المؤسسات الإقلیمیة والدولیة  تلك المخلفات وإصدار التشریعات وتطویرها وربط
 .والسرقة وإعادة ما تم سرقته أو نقله بطرق غیر مشروعة في سبیل الحد من عملیات السطو

المطبوعة والمرئیة والمسموعة أن تسهم في توعیة أفراد المجتمع  كذلك یمكن لوسائل الإعلام
الأمنیة لمراقبة أماكن  كما یكمن الدور الأكبر على المؤسسات، أثار المجتمع بالحفاظ على

وغیرها مراقبة دقیقة واستخدام الأجهزة  العبور كالمطارات والمواني ونقاط عبور الحدود البریة
المسروقة والمهربة للخارج والتعاون مع المؤسسات  التقنیة العالیة للكشف عن الآثار
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 الفصل الثاني  : الآليات القـانونية لحماية التراث الثقـافي المادي
 

الدولیة لاسترجاع كافة الممتلكات الثقافیة المسروقة والمنقولة خارج  الدبلوماسیة والشرطة
 ..وفقا للاتفاقیات الدولیة المشار إلیها سابقا الوطن

ونظرا لأهمیة التراث الثقافي المادي وخوفا من زوال هذه الممتلكات الثقافیة وتدهورها، فرض 
المشرع الجزائري قیود قانونیة من أجل المحافظة على هذه الثروة التي تمثل ذاكرة الأمة 

وحقیقا للمصلحة العامة، إذن فیما تتمثل هذه القیود؟ ولإجابة على هذا السؤال سأتطرق له 
 في الفصل الثالث.
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 الفصل الثالث  : القيود الواردة على الممتلكات الثقـافية المادية

 

     تعد الممتلكات الثقافیة المادیة جزء أساسي من الذات الوطنیة و الحضارة الثقافیة لأنها 

ذاكرة الأمة، كما تعتبر مورد اقتصادي هام و لحمایة و صیانة هذه الممتلكات وضع المشرع 

 04-98الجزائري قواعد قانونیة تهدف للمحافظة علیها و صیانتها و ذلك من خلال القانون 

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي. و كذلك المراسیم التنفیذیة 1998 یونیو سنة 15المؤرخ في 

 المتضمن مخطط حمایة 2003-10-05 المؤرخ في 323-03التي منها المرسوم التنفیذي 

المواقع الأثریة و المناطق المحمیة التابعة لها و استصلاحها و غیرها من المراسیم . 

 السابق ذكره نجده قرر قیود قانونیة ترد على الممتلكات 04-98     و بالرجوع إلى القانون 

الثقافیة المادیة من خلال وضع إجراءات على انتقال الملكیة و نزعها و ذلك بضبطها 

بشروط قانونیة تكون دائما من اجل حمایة هذه الممتلكات و تحد من التصرف في هذه 

الممتلكات التي تعتبر ذات أهمیة كبیرة للدولة باعتبارها تراثا ثقافیا یمثل تاریخ الامة و یجب 

حمایته و المحافظة علیه. 

   و للتركیز أكثر على هذه القیود و شرحها قسمنا الفصل الثالث الى مبحثین و خصصنا 

المبحث الأول للقیود لمصلحة التراث الثقافي یترتب عنها زوال حق الملكیة الخاصة و 

فصلنا في هذا المبحث من خلال مطلبین في المطلب الأول تطرقنا الى نزع الملكیة من اجل 

 المؤرخ في 04-98المنفعة العامة، و الثاني ممارسة الدولة لحق الشفعة من خلال القانون 

 و المتعلق بحمایة التراث الثقافي.  1998 یونیو سنة 15

   و في المبحث الثاني خصصناه للقیود لمصلحة التراث الثقافي و لا یترتب عنها زوال حق 

الملكیة و تطرقنا في هذا المبحث إلى الارتفاقات المفروضة على الممتلكات الثقافیة المادیة 

و في كذلك إلى الترخیص كقید على الممتلكات الثقافیة المادیة.  
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المبحث الأول: قیود لمصلحة التراث الثقافي ترتب عنها زوال حق الملكیة         

    إذا كانت القاعدة أن حق الملكیة هو حق دستوري (حریة التملك) نجد أن هذا الحق غیر 

مطلق حیث یمكن للدولة أن تتدخل وتنزعه جبرا وتفرض قیود تزیل هذا الحق بعدة وسائل 

منها نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وممارسة الدولة لحق الشفعة. 

 نزع الملكیة من اجل المنفعة إلى المشرع تطرق أن نجد 04-98 القانون إلى    و بالرجوع 

 و 49 و 48 حق الشفعة في المادتین إلى و تطرق 47 و 46العامة من خلال المادتین 

للتفصیل في هذا المبحث قسمناه إلى المطلبین التالیین: 

المطلب الأول: نزع الملكیة من أجل المصلحة العامة 

   یعتبر نزع الملكیة قیدا لأنه طریقة جبریة عكس طریق الاقتناء والهبة التي تكون برضا 

صاحبها و للتفصیل في هذا المطلب سنحاول التطرق الى تعریف القیود : 

: القید لغة القاف وسكون الیاء والدال والذي جمع قیود حبل یجعل في رجل الدابة - لغة

 1وغیرها فیمسكها ویعیقها.

: اختلف الفقهاء في تعریف وتحدید طبیعتها، فمنهم من یرى أن قیود الملكیة هي صطلاحا- ا

یرى أنها تكالیف والتزامات تنشأ مع عنصر وتحدید خارجي مضاد یثقل الملكیة، أما أغلبهم 

فكرة الملكیة الخاصة وتعتبر جزءا من مضمونها، لأنها تبلغ من الكثرة والأصالة مرتبة 

یصعب معها اعتبار وجودها حادثا طارئا على فكرة الملكیة وعنصر خارجي یثقلها. 

 المؤرخ في 91/11نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تضمنها القانون  : نزع الملكیة     
، وهي طریقة استثنائیة 1993 یونیو 27 المؤرخ في 75/191 والمرسوم 23/04/1991

 . 27ص المرجع السابق، خوادجیة سمیحة حنان، - 1
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لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة ولا تتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى نتیجة 
  1سلبیة.
 تنص على ما یلي: "لا یتم نزع 2016  من الدستور الجزائري 22كما نجد نص المادة     

 من 677إطار القانون . و یترتب علیه تعویض عادل و منصف ". والمادة  الملكیة إلا في
  المتضمن القانون المدني الجزائري أنه : "لا یجوز حرمان أي أحد من 75/58الأمر 

ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن لإدارة الحق في نزع 
جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة للمنفعة العامة مقابل تعویض 

 2منصف وعادل.
ویقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة عمل إداري مقتضاه حرمان مالك العقار من ملكه     

 3جبرا للمنفعة العامة بشرط تعویضه عنه.
وإذا كانت نزع الملكیة تنطوي على المساس بحرمة الملكیة الخاصة وتشكل اعتداء علیها، 

قلا یبرر ذلك إلا إیثار المصلحة العامة ووجوب تعلیتها على المصالح الفردیة الخاصة، مع 
 ضرورة مراعاة هذه المصالح الأخیرة.

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن لنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة عدة خصائص و  
  .إجراءات

أولا: خصائص نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة    
تتمثل في كونها: 

 وذلك أن الإدارة أو الدولة لا یجوز لها اللجوء مباشرة إلى هذا :طریقة استثنائیة -أ
 الإجراء إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الودیة إلى نتائج سلبیة.

 تقضي القواعد العامة أن تقوم الدولة بشراء ما یلزمها من عقارات : طریقة جبریة   ب- 
وفقا لقواعد القانون الخاص شأنها شأن الأفراد 

، الذي یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر، 23/04/1991 المؤرخ في 91/11 من القانون 02المادة  - 1
 .  21عدد 

 ، مرجع سابق. 75/58 من الأمر 677 المادة - 2
 . 438 إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص - 3
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: ویمنع على الإدارة في القانون اللجوء إلى نزع إلزامیة التعویض المسبق العادلج-   

 الملكیة دون توفر شرطین: 

 قبول مبلغ التعویض من طرف المالك بطریقة صریحة وضمنیة.    
 من الأمر السابق 677إیداع مبلغ التعویض مسبقا لدى الخزینة العمومیة وهذا طبقا للمادة 

التي تنص على مایلي: "غیر أن لإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو 
 1نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل ومنصف".

 
ثانیا: إجراءات نزع الملكیة من أجل المصلحة العامة  

 فیمایلي: 91/11 من القانون 03    یتمثل أول إجراء حسب نص المادة 

: وهي أول طریقة تلجأ إلیها الإدارة لإخبار الأفراد التصریح بالمنفعة العمومیة -أ
بالتصریح بالغایة المراد تحقیقها من نزع الملكیة، ویكون ذلك بقرار إداري ولائي صادر من 
قبل الوالي المختص إقلیمیا ویكون هذا الإجراء مسبوقا بتحقیق یرمي إلى أقرار ثبوت هذه 

المنفعة. 
وبعد الانتهاء من الإجراء السابق المتمثل في عملیة  قرار نزع الملكیة:  -ب

التقییم، یحرر القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع 
 ملكیتها بناءا على تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة أملاك الوطنیة.

 

 

 

 

 ، مرجع سابق. 75/58 من الأمر 677المادة - 1
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 المتعلق بحمایة التراث 98/04 نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في ظل القانون 

 الثقافي :

 إن نزع الملكیة وبوجه عام وكما سبق التطرق إلیه سابقا ما هو إلا طریق استثنائي    
لاكتساب الأملاك والحقوق العقاریة، ولا یتم اللجوء إلیه إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل 

 1الأخرى إلى نتیجة سلبیة.
 من نفس المرسوم یكون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وفق 03   وحسب نص المادة 

إجراءات معینة ومقابل تعویض. 
   أما عن الملكیة الأملاك الثقافیة المصنفة أو المقترح تصنیفها من أجل المنفعة العامة فقد 

 المتعلق بحمایة التراث 98/04 وما بعدها من القانون 46نص عنها المشرع في المادة 
 2الثقافي.

 من القانون السابق فإن نزع الملكیة یعتبر طریقة من طرق 05   وانطلاقا من نص المادة 
دمج المملكات الثقافیة العقاریة التابعة لأفراد في الأملاك العمومیة التابعة للدولة حیث جاء 

 3إجراء نزع الملكیة بعد اقتناء.
 تحدد أبرز الحالات التي تتم فیها نزع ملكیة هذه 98/04 من القانون 47   فنجد المادة 

الممتلكات الثقافیة من مالكها وهي: 
إذا رفض المالك الامتثال للتعلیمات والارتفاقات التي یفرضها الإجراء الخاص بالحمایة  -1

مثلا كأن یملك شخص قطعة أرض داخل منطقة محمیة فیقوم بالمضاربة بها عن طریق 
 الصفقات العمومیة أو یستعمل تلك الأرض لغیر الأغراض التي وجدت لها.

، المتضمن والمحدد لقواعد التھیئة والتعمیر، 1991 ماي 28 المؤرخ في 91/175 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  - 1
 . 1991، سنة 26ج ر، عدد 

 ، مرجع سابق. 98/04 من القانون 46المادة - 2
 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 05 المادة - 3
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إذا كان المالك في وضع لا یسمح له إنجاز الأشغال المأمور بها ولو في حالة حصوله  -2
على إعانة مالیة من الدولة مثل: شخص یملك قطعة أرض مصنفة فیحصل على إعانة 

 مالیة من الدولة لتسجیلها، غیر أنه یتعذر أو یصعب علیه القیام بالعمل.
إذا كان شغل المالك لهذا الملك الثقافي أو استعماله یتنافى ومتطلبات المحافظة علیه  -3

وأبدى المالك رفضه لمعالجة هذا الوضع كأن یكون شغل مالك الأرض بإمكانه أن یغیر 
من طبیعتها التراثیة مثل: منزل عبد القادر إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة 

الملك الثقافي ونتج عنها تغیر مجزأ مثل: إذا كانت قطعة الأرض المصنفة تتصل بمعلم 
تاریخي بحیث لا یمكن قسمة العقار بفصل القطعة الأرضیة المتصلة بالمعلم وإلا تضرر 

 1وفقد قیمته.
   ومن خلال هذه الحالات السابقة تتدخل الدولة وتقید حریة الأفراد وهذا عن طریق نزع   

ملكیته كون أن هذه الأملاك تحقق مصلحة عامة ولهذا كان لزاما على الدولة حمایة هذه 
الممتلكات ولمحافظة علیها وصیانتها نظرا لما لها من قیمة تاریخیة وعلمیة وثقافیة وسیاحیة، 

كما أنها تشكل تراثا وطنیا وعالمیا وموردا اقتصادیا هاما في مجال السیاحة والترفیه، 
فحمایتها وصیانتها یخدم المصلحة الوطنیة وبالتالي فهي أعمال ذات مصلحة عامة ونزع 

ملكیتها من الأفراد ودمجها في الأملاك الوطنیة یكون  بدافع المنفعة العمومیة، سواء تعلق 
الأمر بالأملاك الثقافیة نفسها، أم الأملاك العقاریة المشمولة في المنطقة المحمیة التي تسمح 

بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنیفه أو تطهیره أو إبرازه وكذلك العقارات التي تشملها 
 2القطاعات المحفوظة.

  وللقیام بنزع الملكیة تنشأ لدى الوزیر المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات   
 3الثقافیة المخصصة لإثراء المجموعات الوطنیة، ولجنة تكلف بنزع ملكیة الممتلكات الثقافیة.

 ، مرجع سابق.  98/04 من القانون 47المادة - 1
 . 45 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص - 2
  نفس القانون. 98/04 من القانون 81لمادة  - 3
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 من قانون الآثار الصادر 20  ونجد نزع الملكیة في التشریع المقارن اللبناني حسب المادة   
 المعدل والمتمم أنه یمنح للسلطات 26/10/1963 المؤرخ في 222بالمرسوم التشریعي رقم 

الأثریة حق استملاك أي مبنى تاریخي أو منطقة أثریة، وذلك وفقا لأحكام قانون لاستملاك 
 بصرف النظر عن القیمة الأثریة والفنیة والتاریخیة للأبنیة الاستملاكویقرر التعویض عن 

والمناطق المتملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة 
.      1لآثار الثابتة المسجلة بقصد تحریر هذه الآثار وإظهار معالمها

     والشيء الملاحظ هو أن المشرع الجزائري لم یوضح كیفیة نزع الملكیة في الحالات 
الاستثنائیة لأن هناك حالات خطیرة مستعجلة تحتم علینا عدم انتظار القیام بإجراءات نزع 
الملكیة التي تعطل القیام بصیانة الممتلكات الثقافیة والحفاظ علیها، في حین نجد القانون 

 2 منه.28 قد تطرق له من خلال نص المادة 91/11
المطلب الثاني: ممارسة الدولة الشفعة من أجل المصلحة العامة  

    یعد حق الشفعة كقید تستعمله الدولة بوجه عام لتحقیق الصالح العام وذلك من خلال 

صیانة الممتلكات الثقافیة والمحافظة علیها، و قبل التطرق الى حق الشفعة من خلال 

  سنحاول التطرق الى تعریف حق الشفعة. 04-98القانون 

: مأخوذة من الشفع، بمعنى الضم والزیادة بعد الطلب وشفعت الشيء أي ضممته   أولا: لغة
إلیك، أي تصنیفه إلى ما عندك فیتقوى به ویصیر زوجا، والشفع خلاف الوتر وفي التنزیل 

والشفع والوتر قال لأسود بن یزید: الشفع یوم لأضحى والوتر یوم عرفة. 
: عرفها ابن الحاجب المالكي بقوله: "بأنها أخذ الشریك حصة شریكة      ثانیا: اصطلاحا

 القانون المدني الجزائري نجد 794جبرا شرا بالرجوع للقواعد العامة ومن خلال نص المادة 

سمیر فرناني بالي، قانون الآثار ( اجتهادات قضائیة، نصوص قضائیة، نصوص قانونیة، معاهدات دولیة)، الطبعة  - 1
 . 225، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 2009الأولى، 

 ویصدر القرار الأموال المختصة للإشهاد باستلام القضائي للسلطة الإداریة المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة - 2
 القضائي حینئذ حسب إجراء الاستعجال. 
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أن المشرع عرف الشفعة على أنها: "رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار 
 1ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها.

 من القانون المصري على أن: "الشفعة رخصة 935   ونجد في التشریعات المقارنة المادة 
تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبشروط المنصوص عنها..." والمادة 

 2 اللبناني.228 العراقي والمادة 1128 قانون اللیبي و929
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي :  98/04     حق الشفعة في ظل القانون 

  كما سبق التطرق لتعریف حق الشفعة نجد أن حق الشفعة یعتبر طریقة استثنائیة وجبریة   

إلیها تلجأ الدولة لتقید أصحابها وذلك بغیة المحافظة على الممتلكات الثقافیة العقاریة. 

 ممارسة الدولة حق الشفعة أیضا كقید من خلاله تقوم بدمج 98/04ولقد اعتبر القانون     

الممتلكات الثقافیة العقاریة التابعة للملكیة الخاصة في الأملاك العمومیة التابعة للدولة فقط 

 دون الجماعات المحلیة فهي تعتبر كوسیلة وطریقة وفي نفس الوقت قید تجبر الدولة من 

خلاله الأفراد على بیع أملاكهم دون رضى وقبول المالكین عند الرغبة في بیع ممتلكاتهم، 

وذلك كله تحقیقا للمصلحة العامة من خلال صیانة هذه الممتلكات والمحافظة علیها. 

 من 49 و48والشفعة كقید على التراث الثقافي نجد المشرع نص علیها في المادتین     

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي. 98/04القانون 

  حیث أن الشفعة في هذه الحالة هي حق مخول للدولة ممارسته على الملك الثقافي    

العقاري المصنف أو المقترح تصنیفه أو المسجل في قائمة الجرد الإضافي أو المشمول في 

 1قطاع محفوظ وذلك متى أراد صاحب الملك التصرف فیه بمقابل أو بدون مقابل.

أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري (على ضوء اجتهادات المحكمة العلیا ومجلس  - 1
 .   13، دار هومة، الجزائر، ص 2008الدولة)، الطبعة الثانیة، 

، دار محمود لنشر وتوزیع، ص 2004-2003 أنور العمروسي، الملكیة وأسباب كسبها في القانون المدني، طبعة - 2
709 . 
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  أما عن المصلحة العامة من وراء ممارسة الدولة لحق الشفعة على هذه الأملاك فتتمثل    

في أن الشفعة هي قید یؤدي إلى حمایة هذه الممتلكات وفي نفس الوقت طریقة من طرق 

تكوین الأملاك العمومیة الخاصة التابعة للدولة، وهذه الصفة أي انتقالها إلى الأملاك 

العمومیة التابعة للدولة أعطتها حمایة خاصة من خلال الحمایة الثلاثیة المتمثلة في عدم 

جواز التصرف فیها وامتلاكها بالتقادم وعدم جواز الحجز علیها وهذا كله لكي لا تبقى 

عرضة للمتاجرة والمضاربة وكذا عملیة التهریب وتبقى تؤدي وظیفتها الاجتماعیة والثقافیة 

والسیاحیة والتاریخیة ... ولهذا اعتبرها البعض صورة من صور نزع الملكیة حبرا عن 

أصحابها ولأهمیة هذا القید نجد أن المشرع خول للدولة الحق في الشفعة، إلا أنه لم یوضح 

لنا حالات ممارسة الدولة لحق الشفعة والإجراءات الواجب اتخاذها وتحدید الشفعاء الآخرین 

 السابق الذي جاء أكثر وضوح ودقة، وذلك من خلال نص مواده 67/281مقارنة بالأمر 

 حیث نجد في تلخیص هذه المواد أنه بمجرد  إشعار مشروع التصرف في 56 و37 و02

العقار للوزیر المكلف بالفنون من طرف الموظفین العمومیین أو المأمورین القضائیین یكون 

له آجال شهرین لإبداء نیته في ممارسة هذا الحق، ویعد سكوته تنازلا عن ممارسته له، وعند 

حصول اتفاق بالتراضي بین الطرفین یحدد ثمن شراء العقار الممتلك بالشفعة حسب قواعد 

 اللذان أوضحا 90/25 والقانون 87/19. وكذا القانون 2نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

حالات الدولة في ممارسة حق الشفعة وذلك كونها تملك حق الرقبة وذلك وفقا لنص المادة 

 03/10.3 الملغى بالقانون 87/19 من القانون 07 و06

 ، مرجع سابق.  98/04 من القانون 49 و48 المواد - 1
 ، مرجع سابق. 67/281 من الأمر 56 و37 و02المواد - 2
 المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك 08/12/1987 المؤرخ في 87/19 القانون رقم - 3

 .  50الوطنیة، ج ر، عدد 

                                                                                           



 الفصل الثالث  : القيود الواردة على الممتلكات الثقـافية المادية

 

66 

 

 من نفس القانون فإن الحقوق العینیة العقاریة المحددة في المادتین 08ووفقا لنص المادة     

 تكون ممنوحة على الشیوع وبالتساوي بین أعضاء المستثمرة وبالتالي یصبح 06/07

المستفید یتمتع بحق الانتفاع، بالإضافة إلى تملكه الأموال المتنازع عنها بصفة مشاعة 

وبحصص متساویة مع إمكانیة التنازل عنها مع حق الانتفاع ورغم هذه الامتیازات إلا أن 

الدولة تبقى محتفظة بملكیة الرقبة وهذا ما یسمح لها بممارسة حق الشفعة عند التنازل عن 

الحصص، كما أنها تحتفظ بملكیة الأشیاء الثمینة والأثریة التي یمكن اكتشافها باطن 

الأرض. 

 نجدها 08/12/1987 المؤرخ في 87/19 من القانون رقم 24   وبالرجوع لنص المادة   

تنص على أنه "لا یمكن التنازل عن الحصة لصالح عمال القطاع الفلاحي ... یمكن للدولة 

 1في جمیع الحالات أن تمارس حق الشفعة".

 90/25 من القانون 52 كما نجد أن المشرع قد قرر حق الشفعة للدولة بموجب المادة    

 المؤرخ 95/26 المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم بأمر 18/11/1990المؤرخ في 

. 26/09/19952في 

 من خلال عدم توضیح المشرع كیفیة ممارسة 98/04 فهذا النقص الذي جاء في القانون    

الدولة الحق في الشفعة وهذا ما یؤدي إلى عدم معرفة مرتبة الدولة في ممارستها لهذا الحق، 

وبما أنها تمارس بصفة تلقائیة تصبح الدولة هي الشفیع الوحید وهكذا یحرم الشفعاء 

 3المنصوص في القانون المدني الجزائري.

 ، مرجع سابق. 87/19 من القانون 24أنظر: المادة - 1
 وفي هذا الإطار یمكن للهیئة العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة - 2

، المتضمن التوجیه 18/19/1990 المؤرخ في 90/25 من 52 من القانون المدني، أنظر المادة 795المحددة في المادة 
 .   49، ج ر 95/26العقاري المعدل والمتمم بأمر 

 . 49 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص - 3
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 من القانون المدني الجزائري ویبقى الخلط القائم في القانون 795 وذلك وفق للمادة    

 إلى أن یوضح ویفصل المشرع في هذا الأمر، ویعد هذا تقصیرا منه لأنه كان علیه 98/04

 الملغى، فهل نتبع ما جاء في هذا الأمر أم 67/281أن یوضح لنا هذا كما فعل في الأمر 

ماذا؟ 

 نجد أن نزع الملكیة والشفعة هي إجراءات حمائیة للعقار السیاحي وهي نفس الوقت اكم    

طریقة من طرق تكوین العقار التابع لأملاك الوطنیة والموجهة لاستثمار السیاحي. 

 غیر أنه من جهة نتساءل عن مدى نجاعة إجراء الشفعة ونزع الملكیة للمنفعة العامة    

كوسائل حمائیة للعقار السیاحي باعتبار أن التراث الثقافي العقاري له أهمیة سیاحیة، حیث 

أن نزع الملكیة العامة وعندما یتعلق الأمر بالممتلكات الثقافیة العقاریة یصطدم مع عوائق        

عدیدة ومنازعات متعصبة تطرح على مستوى القضاء سواء بالنسبة للتعویض أو بالنسبة 

لطعن في القرارات المفضیة إلى النزع، وإن كان قانون الإجراءات المدنیة وإداریة رقم 

 1 قد أوجد قاعدة مفادها نفاذ القرار الذي یمس بمصلحة الموطنین إلى حین.08/09

 

 

 

 

 

 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 20008 فبرایر سنة 25 الموافق لـ 1429 صفر عام 18 المؤرخ في 08/09 القانون - 1
 . 21والإداریة، ج ر 
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المادي لا یترتب عنها زوال حق الملكیة   المبحث الثاني: قیود المصلحة للتراث الثقافي

    كما سبق التطرق لحق الملكیة فهي حق محمي بقوة القانون لكن لدورها الكبیر في الحیاة 

وحب الأفراد للتملك نجد أن حق الملكیة بصفة عامة والملكیة العقاریة بصفة خاصة مقیدة 

بقیود، فلم یصبح لصاحبها مطلق الحریة في الانتفاع والتصرف فیها ولهذا كان لزاما على 

المشرع الجزائري أن یضع قیود تنظم هذه الممتلكات الثقافیة المادیة ولقد أقرها القانون من 

أجل حمایة هذه الممتلكات ومنع التعسف في استعمالها، ولعل أهم هذه القیود حسب ما نص 

 السابق القیود المكسبة لحق الملكیة المتمثلة في التصنیف الذي 98/04المشرع في القانون 

سبقت دراسته لأنه یعتبر قید وفي نفس الوقت إجراء حمایة وللتفصیل في هذا المبحث 

قسمناه إلى مطلبین خصصنا المطلب الأول للارتفاقات المفروضة على الممتلكات الثقافیة و 

 و في المطلب الثاني 04-98 من القانون 5التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

  .إلى الترخیص كقید على الممتلكات الثقافیة العقاریة

المطلب الأول: الارتفاقات المفروضة على الممتلكات الثقافیة 

    حق الملكیة حق ذو وظیفة اجتماعیة ولهذا على المالك أن یراعي في استعماله لحقه ما 

تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

ومن أجل المحافظة على الممتلكات الثقافیة العقاریة سوف نتعرف على الارتفاقات 

المفروضة على الممتلكات الثقافیة و قبل التطرق إلى الارتفاقات المفروضة على الممتلكات 

     المتعلق بحمایة التراث الثقافي سنوضح أولا تعریف الارتفاق 04-98الثقافیة طبقا للقانون 

 1: هو الاتكاء على مرفق الید الوسادة أو الأریكة.أولا: لغة

منصوري فاطمة الزهراء، الأحكام القانونیة لحق الارتفاق في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة الماستر (فرع قانون  - 1
 .  07، ص 2011/2012عقاري)، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، سنة 
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:ولقد اتفق الفقه الإسلامي على تعریف حق الارتفاق بأنه: نوع من أنواع اصطلاحاثانیا:     

الملك الناقص، وحق مقرر على عقار أو منفعة عقار مملوك لشخص، فهو حق دائم یبقى 

ببقاء العقارات بغض النظر عن شخص مالكها، أو الشخص المنتفع وأبرز حقوق الارتفاق 

 1ارتفاق المسیل، وارتفاق العلو وارتفاق الجوار.

 من القانون 881 إلى 867   و لقد نص المشرع الجزائري على حق الارتفاق في المواد من 

 2المدني وحق الارتفاق هو الحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر مملوك لشخص آخر.

   یمكن أن یتقرر حق الارتفاق على كل العقار أو جزء منه وهو یكون على عناصر العقار 

المرتفق به أي العقار الذي یتقرر علیه الارتفاق حد المنفعة بمعنى أنه ینقص من قیمته 

 3ویكون مملوك لغیر الشخص صاحب العقار المرتفق.

و لحق الارتفاق عدة أنواع متمثلة في:  

وهي التي یحتاج في استعمالها إلى تدخل متجدد من قبل : الارتفاقات المستمرةأ-      

صاحب العقار المرتفق أو المخدوم.  

: وهي الارتفاقات التي لا تحتاج إلى تدخل الإنسان مثل الارتفاقات غیر المستمرةب-      

 4حق المرور.

 

 

 . 224نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق. 75/58 من الأمر 867 أنظر: المادة - 2
  العقار المرتفق: هو من تقرر الحق لفائدته بإقرار من المالك وهو یزید من قیمته. - 3
 . 225 نفس المرجع، ص - 4
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: الارتفاق الظاهر هو الارتفاق الذي تدل علیه علامات ظاهرة الارتفاق الظاهرةج-      

خارجیة العلامة في العقار المرتفق به كما في الارتفاق بالمجرى فإن القناة التي تجري فیها 

 1المیاه تحفر في الأرض المرتفق بها.

: وهو الارتفاق الذي لیست له علامة خارجیة تدل على وجوده الارتفاق غیر الظاهرد-     

 من القانون المدني 869 و868، ولقد وضحه المشرع الجزائري من خلال نص المادتین 

الجزائري، حیث تنص المادة الأولى على أن "حق الارتفاق ینشئ عن موقع طبیعي لأمكنة 

أو یكتسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلا أنه لا یكتسب بالتقادم إلا لارتفاقات الظاهرة لما فیها 

 حق المرور".

 في فقرتها الأولى أنه یجوز أیضا في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب 869 المادة ت ونص   
 2بالتخصیص من المالك الأصلي.

: وهو الذي یخول لصاحب العقار المرتفق أو المخدوم حق الارتفاق الإیجابيه-      

 سلطة القیام بأعمال إیجابیة على العقار المرتفق به أو الخادم مثل: ارتفاق بالمرور.

: وهو الذي یمتنع معه على صاحب العقار المرتفق به أو حق الارتفاق السلبيو-      

الخادم أن یقوم بأعمال معینة في عقاره. 

    ونظرا لكون أن حق الارتفاق هو حق تابع فهو ینتقل بانتقال العقار المرتفق وذلك إما 

بالتعاقد أو الوصیة أو المیراث أو التقادم وهذا نظرا لكون أن حق الارتفاق یعتبر من ملحقات 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء التاسع، منشورات الحلبي الحقوقیة، - 1
 . 1295-1294، ص 1998بیروت –لبنان-، 

 ، مرجع سابق.  75/58 من الأمر 869 و868 المادتین - 2
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العقار ولا یحتج بحق لارتفاق في مواجهة الغیر أو ما بین المتعاقدین إلا بعد التسجیل وشهر 

 1الذي أنشأه.

             القانون المدني الجزائري.877 إلى 872نصت علیها المواد من  آثار حق الارتفاق :     

 من 872وحسب نص المادة ) : الآثار بالنسبة للعقار المرتفق (مالك العقار المرتفقأ- 

القانون السابق لمالك العقار المرتفق أن یجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه 

في الارتفاق ویحفظه مثل: 

أن یحفر قناة لتجري المیاه فیها، إذ تعلق الأمر بحق الارتفاق المنصب على  -
 المجرى.

یجب أن یباشر هذا الحق على الوجه الذي ینشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق  -
 ، ویجب أن لا یتعسف في استعمال حقه.2به

نفقات الاستعمال والمحافظة على العقار المرتفق تكون على عاتق مالك العقار  -
المرتفق ما لم یشترط خلاف ذلك لإنشاء هذا الحق غیر أنه إذا كانت المصاریف 

التي أقامها صاحب العقار المرتفق على المرتفق به ضروریة ونافعة فزادت في قیمة 
 3العقار المرتفق به فإنها تكون مشتركة فیما بینها.

 
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04        الارتفاقات في ظل القانون 

 

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي فنجدها كأعباء كذلك تقید 98/04 الارتفاقات في القانون    
 من نفس القانون في فقرتها 05التراث الثقافي ولقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

الثالثة "تحتفظ الدولة لحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل: حق السلطات في الزیارة والتحري 

 ، نفس المرجع. 75/58 من الأمر 793 المادة - 1
 ، نفس المرجع. 75/58 من الأمر 872المادة - 2
 من القانون المدني المصري على أن "نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیھ 1022 تنص المادة - 3

 تكون على مالك العقار المرتفق ما لم یشترط غیر ذلك". 
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" بحیث نجد في هذه المادة أن المشرع قد أضاف إلى 1وحق الجمهور المحتمل في الزیارة
قائمة القیود الواردة على الممتلكات الثقافیة قید جدید وهو الارتفاقات المفروضة لصالح العام 

غیر أن المشرع هنا ذكرها على سبیل التمثیل ولیس على سبیل الحصر مما یوحي لنا أن 
هذه الارتفاقات كثیرة جدا ولا یمكن حصرها لذلك اكتفى المشرع بذكر اثنین فقط وهما: 

 حق السلطات في الزیارة والتحري. 
   مما كان علیه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثریة أو تقوم هذه السلطات بذلك 

 2بنفسها وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة.

وفي الأخیر نستنتج أن الممتلكات الثقافیة سواء في الجزائر أو غیرها وضع لها المشرع     
قیود خاصة بها وهذه الأخیرة لیست تقیدا لحریة للأفراد بل حمایة لها، إلا أن المشرع 

الجزائري لم یفصل لنا في حق الارتفاق كما ینبغي مقارنة مع التشریع اللبناني. 
   

المطلب الثاني: الترخیص كقید على الممتلكات الثقافیة العقاریة 
 

  نظرا لأهمیة الممتلكات الثقافیة العقاریة نجد أن المشرع الجزائري لم یكتفي بالقیود   
المذكورة آنفا بل أضاف قید الترخیص الذي یعتبر أخف تقید من نظام المنع وأشد من نظام 

التصریح حیث یقتصر تطبیق هذا النظام على تقید حریة تصرف الأفراد واستعمالهم 
واستغلالهم لممتلكاتهم، فنجد الملاك مقیدون فلا یجوز للمالك أن یقوم بأعمال البناء أو الهدم 
أو التجزئة إلا بعد الحصول على قرارات إداریة وشهادات عمرانیة تقدم من الجهات الإداریة 

.  98/04المختصة ترخص له القیام بتلك الأعمال وهذا وفقا لقانون التراث الثقافي 
       مخطط حمایة المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها واستصلاحها 

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي نجدها 98/04 من القانون 30   بالرجوع لنص المادة 
حددت الإطار العام لمخطط حمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمنطقة المحمیة التابعة لها، 

 ، مرجع سابق.  98/04 من القانون 03 ف 05 أنظر: المادة -1
 . 227 و223 سمیر فرنان بالي، نفس المرجع، ص - 2
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حیث أن المشرع في الفقرة الثانیة من المادة السابقة بین بأن هذا المخطط یحدد القواعد 
العامة للتنظیم وكذلك تبعات استخدام الأرض والانتفاع بها ولاسیما المتعلقة منها بتحدید 
الأنشطة التي یمكن أن تمارس علیها ضمن حدود الموقع المصنف أو المنطقة المحمیة. 

 أنه یبین الإجراء الخاص 98/04 من قانون 30   كما بین المشرع في آخر فقرة من المادة 
بإعداد مخطط الحمایة والاستصلاح ودراسته والموافقة علیه ومحتواه عن طریق التنظیم، 

 2003-10-05 المؤرخ في 323-03وعلى هذا الأساس صدر المرسوم التنفیذي رقم 
والمتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة والمناطق الأثریة والمناطق المحمیة 
التابعة لها واستصلاحها، حیث یحدد هذا الأخیر القواعد العامة والارتفاقات المطبقة على 

الموقع الأثري والمنطقة المحمیة التابعة له في إطار احترام أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة 
 1والتعمیر.

   كما یتعین على السلطات المختصة بإعداد مخطط شغل الأراضي احترامها لما یحتویه 

مخطط حمایة المواقع الأثریة واستصلاحها بالنسبة للمنطقة التي تدخل في المناطق المحمیة 

المشمولة في مخطط شغل الأراضي. 

   والوالي هو من یقرر ویطلب إعداد هذا المخطط بمداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي 

ورئیس المجلس الشعبي الولائي وهذا بعد إخطار من قبل وزیر الثقافة. 

   وتتم المصادقة على مشروع مخطط حمایة المواقع الأثریة واستصلاحها بمداولة من 

المجلس الشعبي الولائي وهذا بعد إجراء مشاورات بالتعاون مع رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین وهذا بتنظیم من قبل مدیر الثقافة. 

، یتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع 2003-10-05 المؤرخ في 332-03 من المرسوم التنفیذي 02 المادة - 2
 .  60الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها واستصلاحها، ج ر عدد 
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 ویخضع هذا الأخیر إلى 1 الوالي هو المختص بالإعلان عن المشروع هذا المخطط   
) وینشر القرار خلال هذه المدة في مقر الولایة ومقر 60استقصاء عمومي مدة ستین یوما (

 2البلدیة أو البلدیات المعنیة وهذا بعد إرسال نسخة من القرار إلى الوزیر المكلف بالثقافة.
بالنسبة للرخص المتعلقة بالممتلكات الثقافیة وهي بمثابة القیود الواردة      نظام الترخیص : 

. 98/04نجد أن المشرع نص علیها في عدة نصوص من قانون 

 من القانون السابق حیث أنه یجب على كل أصحاب الممتلكات 14  حیث نصت المادة    

العمومیة أو الخواص أن یقوموا ابتداء من تاریخ تبلیغهم بقرار التسجیل في قائمة الجرد 

الإضافي، بإبلاغ الوزیر المكلف بالثقافة بأي مشروع تعدیل جوهري للعقار یكون من شأنه 

أن یؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجیله أو محوها أو حذفها أو المساس بالأهمیة 

 3التي أوجبت حمایتها.

 اشترط على صاحب الممتلك الثقافي العقاري 15    ونجد كذلك أن المشرع في نص المادة 

المسجل في قائمة الجرد الإضافي أن لا یقوم بأي تعدیل جوهري للعقار یكون من شأنه إزالة 

العوامل التي سمحت بتسجیله أو محوها أو حذفها أو المساس بالأهمیة التي أوجبت حمایته 

 من نفس القانون تنص على أنه لا 16إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق، وكذا المادة 

ینشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقیة على أي ممتلك ثقافي مصنف إلا بعد الحصول على 

ترخیص مسبق. 

 ما یلي: 323-03 من المرسوم 11یتضمن الإعلان حسب نص المادة - 1
 مكان الإطلاع على مشروع مخطط حمایة المواقع الأثریة واستصلاحها.

 تعیین المحافظ المحقق والمحافظین المحققین.
 تاریخ انطلاق مدة استقصاء العمومي.

 كیفیات إجراء الاستقصاء العمومي.
 ، نفس المرجع. 2 ف 11 أنظر: المادة - 2
 / مرجع سابق. 98/04 من القانون 14المادة - 3

                              



 الفصل الثالث  : القيود الواردة على الممتلكات الثقـافية المادية

 

75 

 

 فهي تخضع كل أشغال الحفظ والترمیم والتصلیح والإضافة والتغیر والتهیئة 21   أما المادة 

المراد القیام بها على المعالم التاریخیة المقترحة للتصنیف أو العقار الموجودة في المنطقة 

المحمیة إلى ترخیص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. 

 لابد من الحصول على ترخیص مسبق من قبل المصالح الوزارة 2 ف 21   وكذلك المادة 

المكلف بالثقافة بالنسبة لأشغال المراد القیام بها في المناطق المحمیة على المعلم التاریخیة 

المصنف أو المقترح تصنیفه إذا تعلق بـ: 

أشغال المنشآت القاعدیة مثل تركیب الشبكات الكهربائیة والهاتفیة وغیرها، وجمیع    -
الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصریا یلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم 

 المعني.
 إنشاء مصانع أو القیام بأشغال كبرى عمومیة أو خاصة. -
أشغال قطع الأشجار أو غرسها إذا كان من شأنها الإضرار بالمظهر الخارجي للمعلم  -

 1المعني.
   كما نجد نظام المنع الذي یعد آلیة قانونیة لممارسة الضبط الإداري داخل الأملاك 

، حیث یكون الغرض منع 2الثقافیة، حیث یكون بموجب قانون كما یكون بموجب أوامر إداریة

 من نفس القانون 22التصرفات أو وقف الأشغال المقامة فیها، ویتجسد هذا من خلال المادة 

حیث تنص على أنه: 

    یمنع وضع اللافتات واللوحات الإشهاریة أو إلصاقها على المعالم التاریخیة المصنفة أو 

 التي تنص 34المقترح تصنیفها إلا بترخیص من المصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، والمادة 

 ، مرجع سابق. 98/04 من القانون 21 و16 و15 المواد -1
 . 62 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص -2
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كذلك على أنه لا یجوز إنشاء بناء أو مشروع في المحمیة أثناء الفترة الممتدة بین قرار فتح 

 1دعوى تصنیف المحمیة وتصنیفها الفعلي التي لا تتجاوز ستة أشهر.

    كما یشترط الموافقة المسبقة قبل مباشرة إنجاز أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء 

على المحمیة الأثریة المقترح تصنیفها أو المصنفة. 

 اشترط المشرع الحصول على ترخیص مسبق في حالة 25  ومن خلال نص المادة    

شغل أو استعمال المعلم التاریخي. 

 فرض المشرع نظام الترخیص كوسیلة للمراقبة وقید في نفس 27 ونجد كذلك المادة     

الوقت للمحافظة على الممتلكات الثقافیة هذا عند تنظیم أ و ممارسة أي نشاط على 

الممتلكات الثقافیة العقاریة المقترحة للتصنیف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد 

الإضافي وحتى في القیام بالتصویر الفوتوغرافي أو السینمائي یجب الحصول على 

 2ترخیص.

 تخضع الأشغال المباشرة إنجازها أو المزمع القیام بها كمشاریع ترمیم 31  وكذلك المادة   

العقارات المشمولة في المواقع وإعادة تأهیلها وإضافة بناء جدید إلیها، إصلاحها الأشغال 

، مشاریع تجزئة العقارات وتقطیعها 98/04 من القانون 27 و22 و21المذكورة في المواد 

أو قسمتها إلى الحصول على ترخیص مسبق وهذا بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى 

التصنیف في الجریدة الرسمیة. 

 أن أي عملیة تحویل من هذه العملیات المذكورة سابقا یجب أن 60   كما تنص المادة 

 3تكون بناءا على ترخیص.

 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 34 المادة - 1
 ، مرجع سابق. 98/04 من القانون 27  و24 و4 ف 34المواد - 2
 . ، نفس المرجع98/04 من القانون 60 و31المادتین - 3
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   أما فیما یخص التصرفات القانونیة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل في الممتلك الثقافي 

العقاري المصنف أو المقترح تصنیفه فإنها تخضع لترخیص مسبق من وزیر الثقافة ویتعین 

على الضباط العمومیین إبلاغ الوزیر المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكیة الممتلك 

الثقافي العقاري وتكون للوزیر المكلف مهلة أقصاها شهرین، ابتداء من تاریخ استلامه التبلیغ 

للإعراب عن رده كما یعد سكوت الوزیر بانقضاء هذه المهلة بمثابة ترخیص أما إذا لم 

 1تستوفي الإجراءات المنصوص علیها فتعد التصرفات لاغیة.

    ونجد أنه یحظر تصدیر الممتلكات الثقافیة المنقولة المحمیة، ویمكن أن یصدر مؤقتا أي 

ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافیة أو العلمیة أو قصد المشاركة في البحث في 

 2نطاق عالمي لكن بعد الترخیص من الوزیر المكلف بالثقافة.

 المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أنه 90/29 من القانون 60نصت المادة  رخصة الهدم : 

 3یخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم.

    أما فیما یخص الممتلكات الثقافیة فإننا نجد أنه لا تسلم إذا كان یمس الهدم التراث 

الثقافي والتاریخي أو یشكل خطر علیها إلا بعد موافقة المصالح المختصة في هذا المجال 

وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول في أجل شهر واحد من تاریخ استلام طلب إبداء 

 4الموافقة ویكون الرفض معلل قانونا.

 

 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 49أنظر: المادة  -  1
 ، نفس المرجع. 98/04 من القانون 62 المادة -2
 ، مرجع سابق. 90/29 من القانون 60 المادة - 3
 شهادة التعمیر تحضیر، یحدد كیفیات 28/05/1991، المؤرخ في 91/176 من المرسوم التنفیذي 64 المادة - 4

  ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المعدل والمتمم.
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بحیث لا تكون رخصة الهدم مطلوبة إلا في حالتین: 

عندما تكون البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة  -1
 الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة.

 1عندما تكون البنایة الآیلة للهدم من البنایات المجاورة. -2
    كما نجد المشرع قد وضع حالة وحیدة لا یمكن فیها رخصة الهدم حیث أن الإدارة مقیدة 
ومجبرة على إصدارها وهي عندما یكون الهدم الوسیلة هو الوحید لوضع حد لإنهیار بنایة، 
أما عندما یكون المعني خاضعا لتشریع الجاري به العمل في مجال حمایة الآثار والأماكن 
التاریخیة لا یمكن أن یأمر رئیس المجلس الشعبي بترمیمه أو هدمه إلا في حدود الشروط 

 2المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المطبق على ذلك.
    ونجد أن هذا مجسد ومطبق من خلال المرسوم المتعلق بتدخل دیوان حمایة وترقیة وادي 
مزاب بحیث لا یحوز الأمر بهدم كل العمارات أو جزء منها الموجودة في المنطقة المصنفة 

بوادي مزاب إلا بعد الحصول على موافقة الدیوان، إذا كان الهدم یمس بالطابع الوحدوي 
 3للمعلم التاریخي.

 
 

 

 

 

 ، مرجع سابق. 91/176 من المرسوم 61المادة  - 1
 ، مرجع سابق. 91/176 من المرسوم 75المادة - 2
 . 75 و74 حسن حمیدة، مرجع سابق، ص - 3
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لقد رأینا من خلال هذا الفصل أن القیود الواردة على الممتلكات الثقافیة تنقسم     
إلى قیود مقررة لزوال حق الملكیة والمتمثلة في نزع الملكیة التي تعتبر إجراء إجباري 

كما تعتبر وسیلة من وسائل دمج الممتلكات الثقافیة العقاریة التابعة لأفراد في 
الأملاك العمومیة التابعة للدولة، وحق الشفعة الذي یعتبر من حق الدولة كذلك إلا 
أن المشرع لم یوضح كیفیة ممارسته، كما رأینا القیود التي تنقص من حق الملكیة 

وتتجلى في حق الارتفاق الذي یقید المالك من خلال حق السلطات في الزیارة 
والتحري وهي مذكورة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر مما یجعل المالك غیر 

حر في ملكه، وكذلك فرض المشرع نظام الترخیص كوسیلة للمراقبة والمتابعة من 
السلطات المختصة وهذا في عدة عملیات منها عملیة الترمیم والصیانة والتعدیل، 

وحتى التصویر الفوتوغرافي هذا حرصا من المشرع الحفاظ على الممتلكات الثقافیة 
العقاریة وعلى صاحب الممتلك الثقافي العقاري التقیید بهذا الترخیص المحدد 

للواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة علیه، وإلا یتعرض لعقوبات قانونیة 
سبق التطرق إلیها. 
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 الخاتمـــــة

 



اتمـــةـخ  
 

، بل أیضاً فیما  قیمة انسانیة وقانونیة تجسد معالم حضاریة  التراث الثقافي المادي    
یتصل ببعده الإنساني، وبخاصة المغزى الذي یكتسیه بالنـسبة إلى الأفراد والمجتمعات 

وینبع في أساسه القانوني بصفة خاصة من الحق في  .المحلیة وهویتهم وعملیاتهم الإنمائیة
المـشاركة في الحیـاة الثقافیة، وحق أفراد الأقلیات في التمتع بثقافتهم وان التراث الثقافي 

جمیع الممتلكات الثقافیة سواء كانت عقارات أو عقارات بالتخصیص أو  المادي هو
المنقولات داخل الأملاك الوطنیة أو عقاراتها أو موجودة في طبقات جوفیة للمیاه الداخلیة 

والإقلیمیة الوطنیة والموروثة عبر مر العصور، وكذلك الممتلكات الثقافیة غیر المادیة 
الناجمة عن إبداعات الأفراد والجماعات منذ العصور الغابرة والتي لا تزال شاهدا یعبر عن 

ذلك. 
ینبغي للدول أن   هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان،لذلكحمایة التراث الثقافيإن    

ن وا تعترف بتنوع التراث الثقافي القائم في أقالیمها والخاضع لولایتها وأن تثمّن هذا التراث،
 التنمیة، وبناء مجتمعات سلمیةالمادي لتحقیق تدابیر لحمایة التراث الثقافي تتخذ 

 ودیمقراطیة.
ولأهمیة التراث الثقافي المادي سعى المشرع الجزائري لوضع نصوص قانونیة متمثلة 

في قواعد قانونیة واجبة التطبیق وساهم للمحافظة علیه دولیا عن طریق التعاون الدولي 
المتمثل في الاتفاقیات والبروتوكولات، ومحلیا عن طریق فرض آلیات تتمثل في إجراء مؤقت 
وهو التسجیل في قائمة الجرد الإضافي وإجرائیین نهائیین متمثلان في التصنیف والاستحداث 

في شكل قطاعات محفوظة للحد من السرقة والنهب والتشویه لهذه الممتلكات كما نجد 
الجزائر رغم احتوائها على أثار هامة ومع مرور عدة سنوات على خروج الاستعمار إلا أن 
التهیئة لم تتغیر، وأكثر من ذلك في بعض الأحیان نجد القائمین على الإدارة في مختلف 

الإدارات المحلیة ساهمت في من الولایات یجهلون أهمیة هذه الآثار ومن المؤكد أن الكثیر 
تخریب الكثیر من الآثار إما عن جهل وإما عن إهمال، هذا من جهة ومن جهة أخرى فرض  

عدة قیود تنقسم هذه الأخیرة إلى نوعین: 
قیود لمصلحة التراث الثقافي ترتب زوال حق الملكیة متمثلة في نزع الملكیة وحق 

الشفعة اللذان یجردان المالك من ملكه رغم اعتراضه أي بقوة القانون. 
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اتمـــةـخ  
 

قیود لمصلحة التراث الثقافي لا ترتب زوال حق الملكیة متمثلة في قید الارتفاق الذي 
یخول للسلطات حق زیارة الممتلك الثقافي وكذا الجمهور رغم عدم قبول المالك مما یؤدي به 

في بعض الأحیان إلى ترك هذا الممتلك لعدم تمتعه بملكه وتقید حریته مما یدفعه لطلب 
التعویض والتخلي عن ملكه ووجوب الخضوع لنظام الترخیص المسبق الذي یقید بدوره 

 . الكثیر، لكن نجد أن هناك من لا یخضع لهذا النظام 
نجح إلى حد ما لأن الممتلكات لم يونجد أن المشرع رغم وضع هذه القیود إلا أنه 

الثقافیة كل یوم تزداد حالتها في التدهور وخاصة وأن المشرع لم یضع عقوبات رادعة. 
ورغم محاولات المشرع الحفاظ على هذه الممتلكات الثقافیة المادیة إلا أننا نلاحظ أن 

هذه الأخیرة تتعرض لتشویه والتدمیر والزحف العمراني ولهذا نقترح أن یقوم المشرع بـ: 
 إیجاد آلیات قانونیة واضحة لحمایة التراث الثقافي المادي. -
 تدعیم الآلیات الدولیة لحكایة التراث الثقافي المادي. -
 إیجاد ضمانات قانونیة فعالة للحد من ظاهرة استنزاف و تهریب هذا التراث. -
فرض عقوبات إداریة وجزائیة مناسبة وفعالة على مرتكبي جرائم التعدي على التراث  -

 الثقافي.  
التعریف بالمعالم الأثریة وذلك بوضع على كل معلم أثري لوحة من خلالها تدرج اسم  -

 المعلم تاریخ إنجازه، تصنیفه عالما إذا دعت الضرورة.
الاعتماد على سیاسة إعلامیة كإدراج جهة المعالم الأثریة والحضاریة التي تزخر بها  -

 الجزائر في شبكة الانترنت.
تأمین الحمایة الأمنیة والجنائیة للتراث الثقافي وذلك بتوعیة الأفراد بأهمیة الحفاظ  -

 على الآثار.
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 قـائمة المصادر و المراجع

 
 المصادر: 

 

 القرآن الكریم   -1
 :المراجع 

الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل  محمد عبد االله، د یوسف   أ. -1
، مقال منشور على الإنترنیت    تنمیته

، 1999إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ أحكام القانون الإداري،  طبعة  -2
دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة. 

الجامعة التكنولوجیة العراق – ، ماجستیر قسم هندسة العمارة ،أحمد حمید كاظم  -3
 بغداد 

أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري (على ضوء  -4
.   2008اجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة)، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

، 2004-2003أنور العمروسي، الملكیة وأسباب كسبها في القانون المدني، طبعة  -5
 دار محمود لنشر وتوزیع. 

لوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان-الوثائق بسیوني (محمود شریف)، ا -6
 .2003، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة ،الإسلامیة والإقلیمیة

سمیر فرنان بالي، قانون الآثار (اجتهادات قضائیة- نصوص قانونیة – معاهدات  -7
.   2009دولیة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت- لبنان، سنة 

 الشیخ حنین مجید محمد مخلوف، كلمات القرآن الكریم تفسیر وبیان، بدون  -8
 طبعة، دار علوم القرآن، دمشق. 

  الجامعة التكنولوجیة العراق – بغداد،صفاء الدین حسین السامرائي    -9

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء  -10
. 1998التاسع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت –لبنان-، 
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عبد الكریم عزوق، التراث الأثري، مفهومه، أنواعه، أهمیته ، حمایته و استغلاله   -11

كثروة اقتصادیة، مداخلة منشورة على الانترنیت 
 دار حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي علي خلیل إسماعیل (الحدیثي)،  -12

 .1999الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
الغوثي بن ملحة،مقال حول حمایة البیئة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة،  -13

 ، 1994العدد الثالث، سنة 
 23-06فضیل العیش، قانون العقوبات ومكافحة الفساد، وفقا للتعدیلات الأخیرة:  -14
 .  2007، طبعة جیدة منشورات بغدادي، 20/12/2006في 
كردالواد مصطفى، ،دور سیاسة تهیئة الإقلیم في تحقیق التنمیة السیاحیة في  -15

 الجزائر، مداخلة منشورة على الانترنیت
مصطفى ابراهیم العربي، الحمایة الجنائیة للممتلكات الثقافیة على المستویین  -16

الوطني و الدولي، "التشریع الجنائي اللیبي أنموذجا"، ، مجلة البحوث القانونیة، جامعة 
 .2016مصراتة، العدد الثاني، أفریل 

إتفاقیة بشأن حمایة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة( الیونسكو)،   -17
 2001، باریس التراث الثقافي المغمور بالمیاه

إتفاقیة لحمایة التراث منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة( الیونسكو)،  -18
 . متوفرة على الموقع 4، ص1972 باریس،الثقافي والطبیعي العالمي

المذكرة التوجیهیة الثامنة التراث مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنك الدولي،  -19
،. 2007، الثقافي

نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الألیة (أحكامها –مدرها)، دار الجامعة الجدیدة   -20
.  2006للنشر، الإسكندریة، سنة 

، المجلة الدولیة للصلیب دراسة عن نشأة القانون الإنسانيهنري كورزییه،  -21
   .1951، دیسمبر 389الأحمر، العدد 
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  الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة، نصوص ونظم  -22

تشریعیة في علم الآثار وحمایة المتاحف والأماكن والآثار التاریخیة، الإتحاد العربي 
، 1992للحدید والصلب، الجزائر، 

التدابیر القانونیة والعملیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالممتلكات الیونسكو،  -23
 2006، شعبة المعاییر الدولیة، قسم التراث الثقافي،الثقافیة
 :المعاجم والموسوعات 

المعجم لسان العرب . الإمام العلامة أبي الفضل ، جمال الدین محمد بن مكرم ،   -1
ابن منظور الإفریقي المصري ، دار صادر بیروت ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانیة 

  .1992سنة 
الشروق–، الطبعة السادسة والعشرون، بیروت  المنجد في اللغة والإعلام – دار -2

 .لبنان

 الدكتوراه رسائل 

نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه   -1
 .  2011-2010(تخصص قانون عام)، كلیة الحقوق، سعد دحلب البلیدة، سنة 

  رسائل الماجستیر
واقع وأفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر ولایة بوزار(حبیبة)،  -1

 .2008-2007، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة تلمسان نموذجا

حسن حمیدة، نظام حمایة المساحات والمواقع المحمیة في التشریع الجزائري، مذكرة   -2
 . 2000/2001ماجستیر (فرع العقاري والزراعي)، كلیة الحقوق سعد دحلب البلیدة، سنة 

خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة ماجستیر (فرع القانون   -3
 .2007/2008الخاص) قسم العقاري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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عیساوي بوعكاز، طرق حفظ و صیانة مواد البناء الموقع الاثري جمیلة كویكل   -4

حالة الحجارة الكلسیة،  معهد الآثار، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، سنة 
2008- 2009 .

لخضر القیزي، حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة   -5
 . 2001-2000ماجستیر، كلیة الحقوق بالمدیة، سنة 

منصوري فاطمة الزهراء، الأحكام القانونیة لحق الارتفاق في القانون المدني، مذكرة   -6
لنیل شهادة الماستر (فرع قانون عقاري)، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، سنة 

2011/2012. 

  المجلات

رمزي حوحو، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، العدد الخامس،  -1
 .2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

  الدستور

 المؤرخ في 03-02، المعدل بموجب القانون 76 جریدة رسمیة عدد 1996دستور   -1
-11-15 المؤرخ في 19-08، والقانون 25، جریدة رسمیة عدد 10-04-2002

، المتضمن التعدیل الدستوري. 63 جریدة رسمیة عدد 2008

  الأوامر

، المتضمن الإجراءات الجزائیة المعدل 08/06/1966، المؤرخ في 66/155الأمر  -1
. 49والمتمم جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 08/06/1966، المؤرخ في 66/155الأمر  -2
. 49والمتمم، جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بالحفریات وحمایة الآثار 1967-12-20 المؤرخ في 281-67الأمر  -3
. 1968، سنة 07والأماكن التاریخیة الطبیعیة، جریدة رسمیة عدد 
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 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975-12-26 المؤرخ في 58-75الأمر  -4

. 78، جریدة رسمیة عدد 2007-05-13 المؤرخ في 05-07بالقانون 
 المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010 أوت 26 المؤرخ في 01-10الأمر رقم  -5

 .2010لسنة 
 المتضمن القانون البحري 1976 أكتوبر سنة 23 المؤرخ في 80-76الأمر رقم  -6

. 1998 جوان 25 المؤرخ في 05 -98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 القوانین 
 

 دیسمبر 28قانون الجمارك الجزائري، (النص الكامل للقانون وتعدیلاته إلى غایة  -1
 .2014-2013)، مدعم بالإجتهاد القضائي، طبعة خاصة، برتي للنشر، 2012

 والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة، 29-90القانون رقم  -2
 .1990 دیسمبر01 بتاریخ 52العدد 

 . 2007القانون المدني،  دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -3
نظام الخدمة في الجیش الوطني الشعبي الجزائري، المطابع العسكریة لوزارة الدفاع  -4

 .1973 مارس25 في 44/73الوطني، دون سنة نشر، أمر صادر تحت رقم 

 یتعلق بحمایة البیئة، ج ر عدد 1983 فیفري 05 المؤرخ في 03-83قانون رقم  -5
.   1983، سنة 06

 المتضمن ضبط كیفیة استغلال 08/12/1987 المؤرخ في 87/19القانون رقم  -6
.   50الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الوطنیة، ج ر، عدد 

 المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 01/12/1990 المؤرخ في 90/29القانون  -7
. 52، ج ر، عدد 14/08/2004 المؤرخ في 04/05بالقانون 

 ویتضمن الأملاك الوطنیة، ج ر، عدد 10/12/1990 المؤرخ في 90/30القانون  -8
 .2008 یولیو 20 المؤرخ في 08/14 المعدل والمتمم بالقانون 1990 سنة 52
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، الذي یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل 23/04/1991 المؤرخ في 91/11القانون  -9

.   21المنفعة العامة، ج ر، عدد 

 سنة 21، المتعلق بأوقاف، ج ر عدد 27/04/1991 المؤرخ في 91/10القانون  -10
 المعدل والمتمم. 1991

 الصادر بالجریدة الرسمیة 1998 جوان 15 المؤرخ في 98/04 قانون رقم  -11
  والمتعلق بالتراث الثقافي.44الجزائریة رقم 

، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، 2002 فبرایر 05 المؤرخ في 02/02القانون  -12
. 2002 سنة، 10ج ر عدد 

 المتضمن قانون المالیة لسنة 2006 دیسمبر 26 المؤرخ في 24-06القانون رقم  -13
2007. 

 والمتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة الصادر في الجریدة 01-03القانون رقم  -14
 .2003 فیفري 19 بتاریخ 11الرسمیة الجزائریة رقم 

 فبرایر سنة 25 الموافق لـ 1429 فر عام 18 المؤرخ في 08/09القانون  -15
 . 21 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 20008

 الصادر في الجریدة 03-03القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة رقم -16
 .2003 فیفري 19 بتاریخ 11الرسمیة الجزائریة رقم 

 2005أوت 23 مؤرخ في 06-05قانون التهریب، صدر بناءا على الأمر رقم  -17
 جویلیة 15 المؤرخ في 09-06متعلق بمكافحة التهریب معدل ومتمم بالأمر رقم 

 .2006سنة 
 في 23-06قانون العقوبات ومكافحة الفساد، وفقا للتعدیلات الأخیرة:  -18

 .2007، طبعة جیدة، منشورات بغدادي، 20/12/2006
، والمتضمن كیفیات إعداد جرد 2006 فیفري 7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -19

الممتلكات الثقافیة المنقولة المحمیة المتواجدة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة 
 والقنصلیة الجزائریة بالخارج
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   المراسیم التنظیمیة

، المتضمن والمحدد 1991 ماي 28 المؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي رقم  -1
 . 1991، سنة 26لقواعد التهیئة والتعمیر، ج ر، عدد 

، الذي یحدد 2006ماي11  الصادر بتاریخ في 155-06المرسوم التنفیذي رقم -2
شروط وكیفیات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافیة المنقولة غیر المحمیة المحددة 

 الهویة أو غیر المحددة.

، یحدد كیفیات تحیر شهادة 28/05/1991، المؤرخ في 91/176 المرسوم التنفیذي -3
التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

 المعدل والمتمم. 

، یحدد شروط إدارة 1991 نوفمبر 23، المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي رقم  -4
 لسنة 60الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسیرها ویضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد 

1991 . 
 الذي یحدد كیفیات 2003-09-14، المؤرخ في 311-03المرسوم التنفیذي رقم  -5

 . سنة57إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافیة المحمیة، ج ر، عدد 

، یتضمن الأعمال الفنیة 2003 أكتوبر 05 المؤرخ في 03/322المرسوم التنفیذي  -6
 . 2003 سنة 60المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة، ج ر عدد 

، یتضمن كیفیات إعداد 2003 أكتوبر 05 المؤرخ في 332-03المرسوم التنفیذي  -7
 .  60مخطط حمایة المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها واستصلاحها، ج ر عدد 

، یتضمن إعداد 2003 أكتوبر 05 المؤرخ في 03/324المرسوم التنفیذي رقم  -8
 المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة. 
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